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  الحمایة القانونیة لأطراف عقد
  البیع في القانون الجزائري  



  

  
  :اء قال، سمعت رسول االله صلّى االله عليه و سلّم يقولدعن أبي الدر

من سلك طريقًا يبتغي فيه علما سهل االله له طريقًا إلى الجنة ، و إن  «
صنع، و إن العالم ليستغفر  لتضع أجنحتها لطالب العلم رضي بماالملائكة 

، وفضل العالم على الماء له ما في السموات و الأرض حتى الحيتان في
اكب، و إن العلماء ورثة أنبياء العابد كفضل القمر على سائر الكو

فمن أخذه دينارا و لا درهما و إنما ورثوا العلم ورثوا يإن الأنبياء لم و
  » أخذ بحظ وافر

  
  "صلّى االله عليه وسلمصدق رسول االله "

 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 

الحمد الله الذي أنار درب العلم و المعرفة، نشكره و نستعين به 
فبهدايته و رعايته استطعنا انجاز هذا العمل، ثم الصلاة و السلام 
على حبيبه المصطفى أجمل صلاة و أزكى سلام صلّى االله عليه 

  .وسلّم
ولد رابح "ثم الشكر مرفوق بتحية تقدير للدكتورة المشرفة 

التي لم تبخل علينا بتوجيهها و نصائحها القيمة، " صافية) إقلولي(
فكانت خير عون و مساند لنا في إتمام هذه المذكرة ، فلتجدي 

في هذه الأسطر كل شكر و تقدير، عرفانا منا بالجميل ، كما 
نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل من ساندنا من قريب أم ومن 

  .إنجاز هذا العملبعيد ودعمنا بكلمة تشجيع على 
  

  »مـريم، شـهرزاد«
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

  
  

  الحمد الله الذي وفقنا لما نجبه ونرضاه من صالح القول و العمل، 
  :أهدي ثمرة هذا العمل 

سمك أحلامي يا مصنع الرجال و مربية إإليك أنت التي كونت من 
  .الأجيال، أمي نور حياتي

  .إلى سيد قلّ أن يجود الزمان بمثله، أبي الغالي
  .إخوتيإلى من اسمهم غالي و قدرهم عالي، 

ا في جسدي و هبتكم حاضري و غدي نم إلى ورود في يدي ووشما
  ،أخواتيوما في الغيب يا 

  .إلى براءة أطمح أن يكملا حمل مشعل العلم مستقبلاً
إلى الذين أجمع فيهم الأمل و أطرح منهم الألم و أضرب فيهم المثل 

  .صديقاتي
  .إلى من قاسمتني أتعاب هذا العمل وكانت رفيقة الدرب
  .إلى كلّ من علمني حرفًا من الابتدائي حتى الجامعي

  .إلى كلّ طالب علم
  . و إلى كل الذين تحملهم ذاكرتي ولم تحملهم مذكرتي

  
  "شـهرزاد"

  



  
  
  
  

  
  
  
  

  .إلى من لا يمكن للكلمات أن توفي حقهما
  من لا يمكن للأرقام أن تحصي فضائلهما إلى

  .إلى والديا العزيزين أطال االله في عمرهما و أدامهما لي
  

إلى كل من عمل بكّد بغية إتمام هذا العمل، خطيبي ورفيق دربي و الروح 
  .التي سكنت روحي

  
  .إلى من حبهم يجري في عروقي و يلهج بذكراهم فؤادي إلى أخي و أخواتي

  
ا نحو النجاح و الإبداعإلى من سرنا سويا و نحن نشق الطريق مع.  

  .تفنا يدا بيد و نحن نقطف زهرة تعلمنا إلى صديقاتي و زميلاتيإلى من تكا
  

أجلى كلمات من درر و عبارات من أسمى وإلى من علمونا حروفًا من ذهب و 
 عبارات في العلم إلى من صاغوا لنا علمهم حروفًا ومن فكرهم منارة تنير سيرة

  .العلم و النجاح إلى أساتذتنا الكرام
  .أهدي هذا العمل المتواضع... إلى كل من سقط من قلمي سهوا 
  

  "مـريم"
  
  
 



 قائمـة المختصرات

 
  قائمـة المختصـرات

  

   
 

Œuvre Précitée 
 

Op.cit 
  

  

  صفحة  ص
  التقنين المدني الجزائري  ج.م.ت
  دون بلد النشر  ن.ب.د

  من الصفحة إلى الصفحة  ص ص 
  المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية  س.ع.ق.ن.م
  الجريدة الرسمية  ر.ج
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  مقدمة

عقد البيع من أكثر العقود شيوعا في مختلف المجتمعات، وهذا منذ انتقـال   يعتبر
الإنسان من مرحلتي المقايضة و السلع القياسية إلى مرحلة البيع عند اختـراع النقـود،   
ويمكن أن نعرفه أنّه عقد يقصد به طرفاه أن يلتزم أحدهما وهو البائع أن ينقـل ملكيـة   

  .ل التزام الطرف الثاني وهو المشتري بدفع ثمن نقديشيء أو حق ماليا آخر في مقاب

وقد تضاعفت أهمية هذا العقد في الآونة الأخيرة بعد التطور الهائل الذي حققـه  
التطور التكنولوجي و الإنتاج الصناعي و تقدم أساليب توزيع المنتجات وكثـرة تـداول   

  .السلع بين الأفراد بصورة تكاد تكون غير منتهية

لأهمية هذا العقد في المعاملات القانونية الخاصة ، فقد خصه المشـرع   واعتبارا
الجزائري بتنظيم تفصيلي في الفصل الأول عقد البيع من الباب السابع المعنون بـالعقود  
المتعلّقة بالملكية من الكتاب الثاني تحت عنوان الإلتزامات و العقود وذلك مراعـاة منـه   

همية في مجالات المبادلات الاقتصادية، غير أن أغلب القواعد كثرة تداوله وما بلغه من أل
الفهمـا ولا  خ، حيث لهما الاتفاق على مـا ي المنظمة لعقد البيع مكملة لإرادة المتعاقدين 

  .تكون واجبة التطبيق إلاّ إذا خلا العقد من النص عليها، فتكمل ما لم يرد في العقد

 106المدني المـادة   التقنينالإرادة في  ونظرا لأن المشرع قد كرس مبدأ سلطان
بشرط ن الحرية المطلقة في تحديد محتوى العقد و الإلتزامات التعاقدية متعاقديللمنه فإن 

  .عدم تجاوز الأحكام المتعلّقة بالنظام العام و الآداب العامة

 أنلكن الأخذ بمبدأ الحرية التعاقدية على إطلاقه يؤثر سلبا على المشتري، خاصة 
المشتري يقـدم   طلبات الشراء أصبح أمرا معتادا ومتكررا في حياتنا اليومية، مما جعل

  .على إبرام العقود تلقائيا
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حقيقةً أدى هذا الواقع إلى خلق جو غير ملائم لإبرام العقود في ضوء إنعدام خبرة 
فة التـي  دي في مواجهة البائع الذي يمكنه وضع العديد من الشروط المجحاالشخص الع

  .تؤدي إلى الإختلال بين الإلتزامات المترتبة عن عقد البيع

حمايـة   ، وضع المشرع قواعد تهـدف إلـى  التعاقديةو أمام جمود فكرة الحرية 
  المشتري في التقنين المدني الجديد، إلاّ أن تأثر هذا الأخير بمبدأ سلطان الإرادة إلى حـد

علـى  العقدي بين الإلتزامات المترتبة  أن أصبح هذا القانون غير كافي لتحقيق التوازن 
كلّ من البائع و المشتري، فإلى جانب النصوص التي جاء بها المشرع في القانون المدني 

التـي  ... الغش وقانون المنافسة و غيرها  د نصوص خاصة كقانون الاستهلاك وقمعنج
وانتهاجه لمنهج اقتصاد السوق بغية تحقيـق  جاء بها في سلسلة الإصلاحات الاقتصادية 

حماية قانونية لأطراف عقد البيع خاصة المشتري الذي عادة ما يكون مسـتهلكًا وهـو   
  .الطرف الضعيف في العقد

فالإشكال الذي طرح نفسه فيما تتمثل الحماية التي كرسها المشرع لأطراف عقـد  
  في القانون الجزائري؟البيع 

  : للإجابة عن هذه الإشكالية توجب علينا تقسيم هذا البحث إلى فصلين 

كمـا وردت فـي   نتناول الحماية المقررة لأطراف عقد البيع في القواعد العامـة  
  ).الفصل الأول(ي في المدني الجزائر التقنين

التي وجب نصوص خاصة لحماية المستهلك وو الحماية التي استحدثها المشرع بم
  ).الفصل الثاني(تؤثر بشكل مباشر على عقد البيع 
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  الفصل الأول
 الحماية المقررة لأطراف عقد البيع في القواعد العامة

يعتبر عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين التي أخضعها المشرع لمبدأ سـلطان   
متبادلـة   التزامـات الإرادة بإعطاء الأطراف الحرية في وضع شروط التعاقد و ترتيب 

  .ملزمةو

و البيع يمر أساسا بمرحلة أولى يكون فيها العقد في طور التكوين اصطلح علـى  
المرحلة التي تستلزم توافر الشروط القانونية التي وضـعها  تسميتها مرحلة التعاقد وهي 

من، كما تتعلّق بمختلف الأشكال لسلامة التراضي ، ووجود المبيع و الث المشرع بالنسبة 
أن يكتمل  و يصبح عقد بيـع تـام   الأطراف قبل  باتفاقالصور التي يتخذها عقد البيع و
 .)المبحث الأول(نهائي و

أما بالنسبة لمرحلة التنفيذ التي تأتي كخطوة تالية و تابعة للأولى ، فهي تتعلّـق   
التي تصدر في الغالب عـن   الالتزاماتبتنفيذ عقد البيع بعد  اكتمال تكوينه باحترام كافة 

ة مراعاة القوة الملزمـة للعقـد   مبدأ الحرية التعاقدية التي تفرض على الأطراف المتعاقد
   ). المبحث الثاني(سن النية بتنفيذ بنوده التحلّي بحو
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  الأولمبحث ال

  الدعاوي المتعلّقة بمرحلة التعاقد

ما يرتبط بها من شروط التعاقـد   تتعلّق هذه الدعاوي بمرحلة الإعداد لعقد البيع و
سلامة الإرادة من العيوب التي تجعل إقدامها على التعاقد في ظل وجودها معيبا، وهـو  و

  ).المطلب الأول(يمكن أن نسميه بالحماية الشرعية ما 

بأمور تعد إتفاقيـة بـين الأطـراف    كما تتعلّق هذه المرحلة بالحماية التي ترتبط 
تمهيدية في آن واحد للوصول إلى إبرام عقد البيع تبعا للشكل القانوني الـذي يختـاره   و

ا للنموذج الذي يتّخـذه عقـد   الأطراف وهو ما يسمى بالحماية الإتفاقية أو المصورة وفقً
  ).المطلب الثاني(البيع 

  الأولالمطلب 

  ـرعيةـالحمـاية الش

نجد أنّه قد أولى حماية للمتعاقدين فـي مرحلـة   نظرا لإهتمام المشرع بعقد البيع 
الإعداد للعقد، وذلك عند تخلف شرط من الشروط التي أقرها القانون في أركان عقد البيع 

البطلان النسبي لعقد البيع إذا طالب أحد المتعاقدين برفع دعوى الـبطلان  مما ينتج عنه 
  ).الفرع الأول(النسبي 

ذلك برفع ما تعرض لغبن من طرف المشتري و كما يتمتّع البائع بهذه الحماية إذا
  ).الفرع الثاني( شاحالفدعوى الغبن 
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  رع الأولـالف

  بيـطلان النسـوى البـدع

البطلان النسبي هو جزاء تخلّف شرط من شروط صحة العقـد و يعتبـر العقـد    
تعاقـدين  مبين الالباطل بطلانًا نسبيا أو ما يسمى أيضا بالقابل للإبطال، عقد منتج لآثاره 

وبالنسبة للغير إلاّ أن المشرع أعطى الحق لأحد المتعاقدين المطالبة بإبطاله و ذلك فـي  
  ).أولاً(القانون حالات معينة نص عليها 

  ).ثانيا(فهذا العقد يبقى صحيحا يرتب آثاره كاملة إلى أن يتقرر بطلانه 

  :حالات رفع دعوى البطلان النسبي: أولا  §

ترفع دعوى البطلان النسبي إذا كان أحد المتعاقدين ناقص الأهليـة أو إذا شـاب   
  : .رضاه عيب من عيوب الإرادة

 :حالة ناقص الأهلية .1

الأهلية في نطاق دراستنا هو أهلية الأداء وهي صلاحية الشـخص  إن المقصود ب
  .للقيام بالأعمال أو التصرفات القانونية

الغفلة، فيمكن  فإذا كانت الأهلية ناقصة كما في حالة الصبي المميز والسفيه وذوي
أن يبرم التصرفات التي تعود عليه بالنفع نفعا محضا و بالنسبة للتصرفات الدائرة بـين  

لنفع و الضرر كالبيع و الشراء والإيجار، فإذا أجراها تكون قابلة للإبطـال  لمصـلحة   ا
القاصر، إذ يمكنه أن يطلب إبطال عقد أبرمه خلال نقص أهليته و ليس لمن تعاقد معـه  

  .1أن يطلب الإبطال إلاّ إذا كان هو نفسه ناقص الأهلية أيضا

 
                                   

، ديوان المطبوعات ام في القانون المدني الجزائريمصادر الالتز:  مان، النظرية العامة للالتزامعلي علي سلي - 1
  .88، ص 2007الجامعية، الجزائر، 
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 :عيوب الرضا .2

عيب من عيوب الرضا التي نص عليهـا التقنـين   إذا شاب إرادة أحد المتعاقدين 
  :المدني الجزائري و المتمثلة في

يقوم في ذهن المتعاقد فيدفعه إلى التعاقد ومثاله وهو وهم أي اعتقاد خاطئ : الغلط  .أ 
 .أن يقوم شخص بشراء آنية معتقدا أنّها من ذهب فإذا بها من معدن مذّهب

هو ما نصت عليه  ن غلطًا جوهريا ويلزم لإبطال العقد هو أن يكو و الغلط الذي
 .1ج.م.ت 82المادة 

هو إيهام شخص بغير الخفية بالإلتجاء إلى الحيلة و الخداع لحمله على : التدليس  .ب 
لآخر شهادة كاذبة توهم بمتانة منزلـه أو بكثـرة   التعاقد و مثاله أن يقدم شخص 

 .إيراده و يصل بذلك إلى حمله على شراءه
على أحد المتعاقدين فيولد في نفسه رهبـة تدفعـه إلـى    هو ضغط يقع : الإكراه   .ج 

التعاقد و مثاله أن يضرب شخص آخر و يهدده بالقتل أو بالإعتداء على العرض 
 .أو بإثارة فضيحة حتى يحمله على التعاقد

هو أن يستغل شخص طيشًا بينًا أو هوى جامحا في آخر لكـي يبـرم   : الاستغلال  .د 
 .تصرفًا يؤدي إلى غبن فادح به

ولا يكفي الطيش البين أو الهوى الجامح في الشخص بل يجب أن يستغل الطرف 
  .2الآخر هذا الظرف ليحمل المتعاقد على إبرام التصرف الذي أدى إلى غبنه

العقد إلا للمتعاقد الذي قرر القانون لمصـلحته هـذا    بإبطالحق تمسك  ولا يكون
عيـب مـن عيـوب    ة أو شاب إرادته الإبطال ، فإذا كان أحد طرفي العقد ناقص الأهلي

                                   
يمتنع معه المتعاقد عن يكون الغلط جوهريا، إذ بلغ حدا من الجسامة، بحيث «: ج على أنّه.م.ت 82تنص المادة  - 1

  .»...إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط 
دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،  الالتزام،مصادر : السعدي محمد صبري، الواضح في شرح القانون المدني - 2

  .176، ص 2009
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الذي سلمت إرادته الآخر الكامل الأهلية و الرضا فله الحق في طلب الإبطال، أما المتعاقد
الحق و 1للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها يوب فليس له هذا الحق، و لا يجوزمن الع

لكن الخاص له و ئني المتعاقد والخلففي التمسك بإبطال ينتقل إلى الورثة و كذلك إلى دا
  .يكون هذا التمسك باسم مدينه بطرق الدعوى غير المباشرة

و يجوز التمسك بالبطلان النسبي لأول مرة أمام المجلس القضائي ما لـم يكـن   
  .2المتعاقد قد تنازل عنه

قواعد العامـة فـي   ويلاحظ أن الحالات التي ذكرناها تنصب كلها تحت عنوان ال
نبها حالة أخرى منفردة ورد بشأنها نص خاص فـي القـانون   وم إلى جاالبطلان التي تق

المدني و هي حالة رفع دعوى إبطال بيع ملك الغير التي تقررت لحماية المشتري وحده 
  .دون البائع

  :أساس بطلان بيع ملك الغير

 وهو لا يملكه ا معينًا بالذاتإذا باع شخص شيئً «: ج. م. ت 397المادة  تنص
و لو وقع البيع على عقـار   كذلك طلب إبطال البيع و يكون الأمرمشتري الحق في لفل

  »... يعهبأعلن أو لم يعلن ب

إستنادا إلى هذه المادة يتبين أن المشرع الجزائري وضع شروط حتى نكون بصدد 
  :بيع ملك الغير و هي كالتالي

المبيع معين بالذات لأن المبيع المعين بالذات تنتقل ملكيته وقت انعقاد العقد أن يكون  .1
فإذا لم يكن البائع مالكًا للمبيع وقت إبرام عقد البيع، يكون البيع صادرا في هذه الحالة 

معين بنوعه فلا يعتبـر بيعـا   من غير المالك، ومن ثم إذا ورد عقد البيع على شيء 

                                   
  .ج.م.ت 99أنظر المادة  - 1
  .249السعدي محمد صبري، مرجع سابق، ص  - 2
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لأن ملكية الأشياء المعينة بنوعها لا تنتقل منذ إبـرام عقـد    صادرا من غير المالك،
 .ج. م. ت 166/1البيع، و إنّما من وقت إفرازها، طبقًا للمادة 

أن يكون المبيع غير مملوك للبائع و لا للمشتري أي يجب أن يكون المبيـع مملـوك    .2
ذلك أن لا يكـون  كلمبيع فإن العقد يعتبر صحيحا، وللغير، لأنه إذا كان البائع مالكًا ل

المبيع مملوكًا للمشتري و يقع ذلك أن يجهل المشتري ملكيته للمبيع وقت شرائه ثـم  
يقدم على شرائه ممن يتولى عملية بيعه، ففي هذه الحالة لا ينعقد عقد البيع، و ذلـك  
لاستحالة نقل ملكية المبيع من البائع إلى المشتري الذي يملك المبيع فعلاً بينما البـائع  

 .1ر مالك له، وبالتالي لا يتحقق الهدف المقصود من البيع وهو نقل ملكية المبيعغي

المذكورة آنفًا فإن بيع ملك الغير، يعتبر قابلاً للإبطال  397وبالرجوع إلى المادة 
فيما بين المتعاقدين، و الإبطال المقرر فقط للمشتري دون البائع، ولو كان حسن النية لا 

لمبيع وقت إبرام العقد، و طلب إبطال العقد من قبل المشتري قد يقع في يعلم بعدم ملكيته ل
صورة دعوى ضمان الإستحقاق و إما في صورة دفع يدفع به دعوى البـائع إذا طالبـه   

  .2بهذا الثمن

و إذا كان المشتري لا يملك إجازة العقد الصادر من غير المالك فإن هذه الإجازة 
فقط ولا شراء في حق المالك الحقيقي، إلى أن يقـره هـو   لا ترتب آثار بين المتعاقدين 

بذاته، كما ينقلب العقد صحيحا، إذا آلت الملكية إلى البائع بعد صدور العقد وفـي هـذه   
  .3الحالة يسقط حق المشتري في رفع دعوى البطلان

 :ثانيا آثار دعوى البطلان النسبي §

  .يترتب على الغير هناك من الآثار ما يترتب على المتعاقدين ومنها ما

                                   
، الجزء الرابع ، ديوان المطبوعات الجامعية، عقد البيع: شرح القانون المدني خليل أحمد حسن، الوجيز فيقدادة  - 1

  .211، 210، ص 2005الجزائر، 
  .213، ص مرجع نفسه - 2
  .59، ص 2008بن الشيخ آث ملويا لحسين، المنتقي في عقد البيع ، دار هومة، الجزائر،  - 3
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 :بالنسبة للمتعاقدين .1

يظل العقد القابل للإبطال صحيحا حتى يتقرر إبطاله بناءا على طلب مـن تقـرر   
لمصلحته، و لابد من صدور حكم القضاء بإبطاله، وفي هذه الحالة يبطل العقد، و يكون 

لحالة التـي كـان   له أثر رجعي فيعتبر كأنّه لم يوجد منذ إبرامه، و يعاد المتعاقدين إلى ا
  .عليها قبل العقد

أن يحكـم عليـه    فللقاضـي  أخذه،و إذا استحال على أحد المتعاقدين أن يرد ما 
  .بتعويض معادل لما كان قد أخذه

وقد أورد المشرع استثناء على هذه القاعدة في حالة ما إذا كان أحـد المتعاقـدين   
قاصرا و أبطل العقد لمصلحته فلا يلتزم إلا برد ما عاد عليه من منفعة من تنفيذ العقـد  

 .1ج. م. ت 103حسب المادة 

 :بالنسبة للغير .2

فإن هذا الحق يزول إذا رتب أحد المتعاقدين أو كلاهما حقًا للغير على محل العقد، 
  .2"إذا بطل العقد بطل كل ما ترتب عليه"بالبطلان طبقًا لقاعدة 

أما في حالة بيع ملك الغير، إذا رفع المشتري دعوى إبطال البيع و حكم لصالحه 
بإبطال البيع بحكم قضائي، يكون للمشتري الحق في المطالبة بالتعويض علـى الضـرر   

                                   
يعاد المتعاقدان إلى الحالة التي كان عليها قبل العقد، في حالة بطلان العقد «: على أنّهج .م.ت 103تنص المادة  - 1

  .أو إبطاله، فإن كان هذا مستحيلاً جاز الحكم بتعويض معادل
  .قص أهليته، إلا برد ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقدلنإذا أبطل العقد  ،غير أنّه لا يلزم ناقص الأهلية 

  »لاسترداد في حالة بطلان العقد، من تسبب في عدم مشروعيته أو كان عالما بهيحرم من ا
  .84، ص مرجع سابقعلي علي سليمان،  - 2
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ع بأن البائع لا يملك المبيـع أي متـى   يعالم وقت الب الذي يكون قد أصابه متى كان غير
  . 1ج. م. ت 399حسن النية وهو ما نصت عليه المادة كان للمشتري 

بعد تبيان الآثار المترتبة عن دعوى البطلان النسبي تجدر الإشارة إلى المدة التي  
يسقط الحـق فـي   يتقادم بعدها الحق في طلب الإبطال ففي ما يتعلّق بحالة نقص الأهلية 

  .اطلب الإبطال بالتقادم بمضي خمس سنوات من وقت بلوغ سن الرشد أو زوال سببه

وفي حالة الإكراه من يوم انقطاعه، وفي حالة الغلط أو التدليس من تاريخ كشـف  
  .العيب

لا يجوز التمسك بإبطال العقد بسبب الغلط أو التدليس أو الإكـراه إذا   ويلاحظ أنّه
  .2ج. م. ت 101عشر سنوات سنوات، وهذا طبقًا للمادة مضى على إبرامه 

ويجب التمسك بهذا البطلان خلال سنة واحدة من تاريخ إبرام العقد متـى تعلّـق   
يجب أن ترفع ... « : ج على أنّه. م. ت 90الأمر بعيب الاستغلال، بحيث نصت المادة 

  »... الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، و إلاّ كانت غير مقبولة

أما فيما يخص دعوى البطلان بالنسبة لحالة بيع ملك الغير تنقضي بعـد خمـس   
سنوات من الوقت الذي يعلم فيه بأن المبيع غير مملوك للبائع، و إذا كان المشتري حسن 

   .3النية فإن عشرة سنوات تبدأ من وقت التعاقد

  

  

  انيــرع الثـالف
                                   

إذا أبطل البيع في صالح المشتري بمقتضى حكم وكان المشتري يجهل « : ج على أنّه.م.ت  399تنص المادة  - 1
  .» يض ولو كان البائع حسن النيةأن البائع كان لا يملك المبيع، فله أن يطالب بالتعو

  .ج.م.ت 101أنظر المادة  - 2
  .191، ص 2005حسنين محمد، عقد البيع في القانون المدني الجزائري ، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر  - 3
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  شـن الفاحـوى الغبـدع

وصف الثمن الـبخس  المشتري بدفع الثمن للبائع و انطبق على ثمن المبيع إذا قام 
فإن عقد البيع ينعقد طالما كان التفاوت بين قيمة المبيع والثمن المتّفق عليه لا يزيد عـن  

 ،أما إذا زاد هذا التفاوت عن خمس قيمـة المبيـع  . خمس قيمة المبيع الحقيقية وقت البيع
  .1الحق في مطالبة المشتري بتكملة الثمن أو فسخ العقدلقانون يخول للبائع افإن 

ينتج عن قيامهـا آثـار   ) أولاً(ولرفع دعوى الغبن الفاحش لابد من توافر شروط 
 ).ثانيا(معينة 

 :شروط رفع دعوى الغبن الفاحش: أولاً §

 فللبـائع عن الخمـس،  يزيد إذا بيع عقار بغبن  «: ج على أنّه. م. ت 358نصت المادة 
  .الحق في طلب تكملة الثمن إلى أربعة أخماس ثمن المثل

  .»ويجب لتقدير ما إذا كان الغبن يزيد عن الخمس، أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع 

من خلال هذه المادة يتضح أن المشرع الجزائري يشترط لوجود حق البـائع أن  
 :تتوافر الشروط التالية

 

 

  

  

 : أن يكون المبيع عقارا .1

                                   
  .99قدادة خليل أحمد حسن، مرجع سابق، ص  - 1
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بحيث ينصب الغبن في القانون الجزائري على العقار دون سواه، و يعتبر البيـع  
واردا على عقار سواء كان متعلّق بملكية العقار أو بأي حق عيني آخر عليه كحق انتفاع 

 .1أو حق الرقبة أو حق ارتفاق

 : أن لا يكون البيع قد تم بطريق البيع بالمزاد العلني .2

الغبن الفاحش أن يكون العقار قد بيع بطريقة رضائية  أي أنّه يشترط لقبول دعوى
بين البائع و المشتري و العلة في ذلك أن البيع بالمزاد العلني مع ما يصحب هذا النـوع  
من البيع من الإعلان و الدعاية، من شأنه أن يسمح للمبيع بأن يحقق أعلى ثمـن ممكـن   

، فهذا في ذاته دليل علـى أن قيمـة   فإذا لم يتقدم أحد لشراء العقار بأكثر من ثمن معين
 . 2العقار لا تزيد عن هذا الثمن

لا يجوز الطعن بالغبن فـي  « : ج التي تنص. م. ت 360وهذا ما اقتضته المادة 
  .»بيع تم بطريق المزاد العلني بمقتضى القانون 

 : أن يصل الغبن إلى أكثر من خمس قيمة العقار .3

المثل، وهذا ما يسمى بالغبن الفـاحش أي أن  فيجب أن يزيد الغبن عن خمس ثمن 
ومثال ذلك إذا بيـع   من القيمة الحقيقية للعقار)  4/5(يكون الثمن أقل من أربعة أخماس 
ثلاثين مليون سـنتيم، و أن  بثمن قدره تسعة و) 2م 30(عقار مساحته ثلاثون مترا مربعا 

كون بصدد غبن فاحش فخمسون القيمة الحقيقية للعقار هي خمسون مليون سنتيما، فإننا ن
مليون سنتيم ناقص تسعة وثلاثين مليون يساوي أحد عشر مليون سنتيم، أي أن العقـار  
 بيع بغبن يزيد عن الخمس، فخمس خمسين مليون هو عشر ملايين و أن الغبن هـو مـا  

 .زاد عن ذلك وهو مليون واحد

                                   
  .116، ص 2009ن، .ب.دتناغو سمير، عقد البيع، مكتبة الوفاء القانونية،  - 1
  .118، ص مرجع سابقتناغو سمير،  - 2
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جزائري و ليس مع الإشارة بأن الغبن مؤسس على معيار موضوعي في القانون ال
على عيوب الإرادة، فهو مبني على فرضية موضوعية بحتة، والتي ترى في الغبن نتيجة 

التي تستقل على الظروف و من نتائج الاختلال الخطير للتناسب ما بين إلتزامات الطرفين
  .1المرافقة لها و التي أبرزتها إلى حيز الوجود

قع من غبن بوقت البيع لا بوقت الطعـن  و العبرة في تقديم العقار لحساب مقدار ما و
 .2بالغبن

 :وجوب شهر دعوى الغبن .4

إذا كان عقد بيع العقار مشهرا بالمحافظة العقارية فإن دعوى الغبن الفاحش ترفع مـع  
المتضـمن إعـداد مسـح     74-75من الأمـر   85إلزامية إشهارها و هذا طبقًا لنص المادة 

إن دعاوى القضـاء إلزاميـة إلـى    « : الأراضي وتأسيس السجل العقاري، حيث نصت على
بطال أو نقض حقوق ناتجة عن وثائق تم إشهارها لا يمكـن  النطق بالفسخ أو العدول أو الإ

 .3»... قبولها إلا إذا تم إشهارها مسبقًا

دعوى الغبن خلال ثلاث سنوات يسري حسابها من يوم انعقاد البيع وهذا يجب أن ترفع  .5
 .بالنسبة للبائع كامل الأهلية

حسابها من يوم انقطـاع  أما بالنسبة للبائع ناقص الأهلية فإن مدة ثلاث سنوات يسري 
  .4نقص الأهلية بسبب

حيث أنها عبارة " عديمي الأهلية"وما ينتقد به المشرع الجزائري في هذه المادة عبارة 
غير صحيحة لأن كل تصرفات عديمي الأهلية تعتبر باطلة بطلان مطلق و عليه يجب استبدال 

  "    الأهليةناقص " هذه العبارة بعبارة 
                                   

1 - Collard Dutilleul et Delebecque, Contrats civils et commerciaux, 8éme édition, Dalloz, 
Paris, 2007, P 139. 

  .94، ص 2000سي يوسف زاهية حورية، عقد البيع ، دار الأمل، الجزائر،  - 2
، يتضمن إعداد مسح الأراضي العامة و تأسيس السجل 1975نوفمبر  12مؤرخ في ،  74 -75الأمر رقم  - 3

  .1975نوفمبر  18بتاريخ  ر، الصاد92، عدد ج ر العقاري ،
  .ج.م.ت 359أنظر المادة  - 4
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 :دعوى الغبن الفاحشآثار رفع : ثانيا §

إن الأثر الذي يتحقق على الغبن الفاحش هو أن الغبن ليس سببا من أسباب إبطال العقد، 
  .1و إنما سبب لتكملة الثمن أو فسخ العقد

 :دعوى تكملة الثمن .1

إذا كان ه العام من بعده، وترفع هذه الدعوى من طرف البائع المغبون أو من خَلْف
  .للولي أو الوصي رفع الدعوى أو يرفعها بعد بلوغه سن الرشدالبائع قاصرا يجوز 

اعتبار تكملـة  م على أساس او دعوى تكملة الثمن ترفع على المشتري و خَلَفه الع
الثمن التزاما في ذمة المشتري، وترفع أمام محكمة مـوطن المشـتري لأنهـا دعـوى     

  .2شخصية

قار وقت البيع تزيد علـى  وعلى المدعي أي صاحب العقار أن يثبت أن قيمة الع
  .القيمة) 1/5(الثمن بأثر من خمس 

وله أيضا أن يطلب تعيين خبير لتقدير قيمة العقار وقت البيع، فإذا ثبت ذلك، حكم 
القاضي على المشتري بتكملة الثمن إلى أن يبلغ أربع أخماس من قيمة العقار وقت البيع 

ال المشتري، لأن أموال هذا الأخيـر  ولصاحب العقار أن ينفذ هذا الحكم على جميع أمو
كلّها ضامنة للوفاء، بل أيضا أن تكملة الثمن تكون مكفولة بحق امتياز البائع على العقار 

   .ودعوى تكملة الثمن تسقط بالتقادم بمرور ثلاث سنوات .3المبيع

  

 

                                   
منشورات المقايضة، المجلد الرابع، البيع و : الوسيط في شرح القانون المدني السنهوري أحمد عبد الرزاق،  - 1
  .398، ص 2000حلبي الحقوقية، لبنان، اال
  .102، ص سابق مرجعقدادة خليل أحمد حسن، - 2
  .95، ص مرجع سابقسي يوسف زاهية حورية،  - 3
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 :دعوى الفسخ .2

بتكملة الثمن بعد الحكم عليه بذلك للبائع جاز لهذا  لالتزامهنتيجة لإخلال المشتري 
التي جعلتها القواعد العامة في القـانون المـدني    الاحتياطيةالأخير أن يستعمل الدعوى 

طبقًا لنص المـادة   الاقتضاءمع التعويض عند  البيعتحت تصرفه وهي دعوى فسخ عقد 
  .1ج. م. ت 119

يزول بأثر رجعي، فيسترد البائع المبيع وعليه فإذا حكم بفسخ عقد البيع، فإن العقد 
أن يرد الثمن الذي قبضه للمشتري، لكن إذا كان المشتري قد تصـرف بـالمبيع إلـى    
مشتري آخر حسن النية أو رتب عليه حقًا عينيا للغير، فإن هذا الغير، لا يلحقه ضـررا  

  .ج. م. ت 359من فسخ العقد وهو ما أقرته الفقرة الثالثة من المادة 

ففي حالة ما إذا قام المشتري بالتصرف في المبيع لمشتري آخر حسن النية ، فلا 
  .2يجوز للبائع استرداد العقار، وما يبقى له إلاّ الرجوع بالتعويض على المشتري

وتتقادم دعوى الفسخ إذا لم ترفع خلال خمسة عشرة سنة تبدأ من تاريخ البيع طبقًا 
 .3للقواعد العامة

  انيالمطلب الث

  الحماية الاتفاقية تبعا لصور عقد البيع

باعتبار عقد البيع من العقود الرضائية فإنّه يتم وفقًا لما اتّفق عليه الطرفان طبقًـا  
لقاعدة العقد شريعة المتعاقدين فقد تختلف أشكال وصور عقد البيع التي يتّخـذها باتفـاق   

د الطرفين أو نكل عن اتفاقه فإن للطرف الآخـر الحـق فـي    حالأطراف، فإذا ما أخل أ
الفـرع  (حماية مصالحه وذلك عن طريق رفع دعوى العدول إذا ما كان البيع بالعربون 

                                   
  .ج.م.ت 119أنظر المادة  - 1
  .103، ص مرجع سابققدادة خليل أحمد حسن،  - 2
  .ج.م.ت 308أنظر المادة  - 3
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الفـرع  (بالبيع ع لا يزال وعدا فمن حقه رفع دعوى الوعد ي، و إذا ما كان عقد الب)الأول
 ).الثاني

  الفرع الأول

  ربوندعوى العدول في البيع بالع

في البيع بالعربون الذي يقوم فيه أحد المتعاقدين بدفع مبلـغ   وتكون هذه الدعوى 
  .1من النقود إلى المتعاقد الآخر وقت العقد

ويعرف العربون على أنّه مبلغ من المال يدفعه أحد المتعاقدين، بحيث يمكن لكـل  
إذا عدل من تلقى  ، و)خسره(عدل من دفع العربون فقده  منهما أن يعدل عن العقد، فإذا

ع فإن الذي يدفع العربون عامـة  يوبما أننا بصدد عقد الب. رده مضاعفًا) قبضه(العربون 
  .2هو المشتري

يمنح « بصفة عامة بأنّه، على العربون  ج.م.تمن مكرر  72قد نصت المادة  و
 دفع العربون وقت إبرام العقد لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه خـلال المـدة  

  .المتّفق عليها، إلا إذا قضى الاتفاق بخلاف ذلك

  .فإذا عدل عن دفع العربون فقده 

 » وإذا عدل عن قبضه رده و مثله ولو لم يترتب عن العدول أي ضرر 

  :ه إحدى الدلالتينجو يكون لدفع العربون على هذا الو
العـدول  ع في البيع وإما أن يهدف المتعاقدان منه إلى حفظ حق كل منهما في الرجو -

  .عن إتمامه

                                   
  .20ص  1995البيع ، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، مصر، محمد عبد الظاهر حسين، دعاوى عقد  - 1
، ص 2010سرايش زكريا، الوجيز في عقد البيع وفقًا للقانون الجزائري، دار الهدى للطباعة والنشر، الجزائر،  - 2
28.  
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ه التأكيد على العقد بمعنى يعتبر دفع العربون بدءا في تنفيذ نمو إما أن يكون الغرض  -
 . 1العقد

و لتحديد دلالة العربون يجب الرجوع إلى قصد المتعاقدين، فإذا صرح المتعاقدان 
 جب الأخذ بمـا دهما ضمنًا من ظروف التعاقد ، وبما يقصدانه، أو أمكن استخلاص قص

  .2قصداه

فنِّية المتعاقدان هي وحدها التي يجب التعويل عليها في إعطاء العربـون حكمـه   
 4، ولمحكمة الموضوع أن تستظهر نية المتعاقدان من طرف الدعوى ووقائعهـا 3القانوني

كما أن العربون ليس شرط جزائي لأن الشرط الجزائي ركنه الضرر، أما العربون فهو 
لنظر عن الضرر لأن فقد العربون ليس على سبيل التعويض مقابل لحق العدول بصرف ا

   .5لأنه ثمن لحق العدول

وبالرغم أن لكل من الطرفين حق الخيار في العدول مع خسارة قيمة العربون إلا 
أنه لا يجوز التمادي في ذلك الحق إلى أجل غير محدود، فإذا كان المتعاقدان قد حـددا  

العدول ، وجب أن يستعمل خلالها، فإذا مضت تأكـد قيـام   مدة معينة تستعمل فيها حق 
  .6العقد ووجب تنفيذه، فإذا لم تحدد المدة فإن استعمال هذا الحق يبقى إلى حين تنفيذ العقد

الذي يحصل ضد العدول لا يثبت له على سـبيل  فاستحقاق قيمة العربون للمتعاقد 
يستحق له كمقابل لاستعمال المتعاقد  التعويض عما رتبه له هذا العدول من الضرر و إنّما

لا يكون قد أخـل بالتزامـه   ) عقد البيع( الآخر خيار العدول ، فالتعويض في مجال العقد

                                   
.20، ص  مرجع سابقمحمد عبد الظاهر حسين، - 1 
  . 100، ص 2004، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  عقد البيع: سعد، العقود المسماةنبيل إبراهيم  - 2
، ص 1995، ن.ب.د، الجزء الثامن، دون دار النشر،  المقايضة البيع و: ف إلياس، موسوعة العقد المدنيةناصي -  3

158.  
  .91، ص مرجع سابقبلحاج العربي،  - 4
  .60، ص مرجع سابقتناغو سمير،  - 5
  .88، ص مرجع سابقالسنهوري أحمد عبد الرزاق،  - 6
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ولا يجوز إساءة اسـتعمال   .1لأنه يستعمل حق ثابت له وبالتالي لا يترتب عليه التعويض
استعمال حقه في عقد دون الحق في العدول، فالبائع الذي أظهر نيته في أن يمضي في ال

اللازمة لإتمام العقد حتى أوشك على إتمامهما تم عدل بعد ذلك بالإجراءات بدأ العدول و
فجأة أو كأن يتم بعد فترة طويلة، وبعد انقضاء المدة المتّفق عليها فلا يقتصر على خسارة 

  .2العربون بل يجب أيضا أن يدفع تعويضا لإساءة استعمال حقه في العدول

أن التقنين المدني الجزائري لم يتعرض للعربون بـنص   هكرذيستخلص مما سبق 
مكـرر   72وهو ما نصت عليه المادة خاص و لكنه تعرض لخيار العدول بصفة عامة 

بحيث لم يتضمن نصوص تعالج مسألة العربون و تكييفها القـانوني بـل تـرك    ج .م.ت
ضية ونيـة المتعاقـدين ، وفيمـا    هذه المسألة للقضاء وعلى ضوء ظروف كل ق معالجة

يخص الاجتهاد القضائي لا ينشر منه إلا القليل من قراراته الصادرة عن المحكمة العليا 
وهي قليلة جدا في مادة عقد البيع عموما وفي دعوى العـدول فـي البيـع بـالعربون     

    .خصوصا

  انيـرع الثـالف

  عـلبيوعد باـوى الـدع     

مفاوضات الهدف منها الوصول إلى عقد نهائي وقد تنتهي هـذه  يسبق إبرام العقد 
  .المفاوضات إلى مرحلة سابقة على إبرام العقد النهائي وهي مرحلة الوعد بالتعاقد

و الوعـد   3وعد بالتعاقد هو اتفاق يمكن أن يسبق انعقاد أي عقد مـن العقـود  فال
عقد آخر في المستقبل مـع  بالتعاقد عقد بمقتضاه يلتزم شخص يسمى الواعد بقبول إبرام 

شخص أخر يسمى الموعود له إذا ما أظهر الأخير رغبته في التعاقد خلال فترة معينـة  

                                   
  .163، ص مرجع سابقناصيف إلياس،  - 1
  .90، ص مرجع سابقالسنهوري أحمد عبد الرزاق،  - 2
  .40، ص مرجع سابقسي يوسف زاهية حورية،  - 3
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ومثال ذلك أن يعد شخص آخر ببيع سيارته بمبلغ معين إذا أظهر الأخير رغبتـه فـي   
 .1هذا الوعد فينعقد بين الإثنين وعد بالبيع لال أسبوع فيقبل الموعود لهخ شراء

 :شروط دعوى الوعد بالبيع: أولاً §

كـل المتعاقـدين أو    له الإتفاق الذي يعد« : ج على أنّه. م. ت 71تنص المادة 
 ـيستقبل لا يكون له أثر إلاّ إذا عأحدهما بإبرام عقد معين في الم ت جميـع المسـائل   ن

  .الجوهرية للعقد المراد إبرامه و المدة التي يجب إبرامه فيها

على م العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق أيضا و إذا اشترط القانون لتما
 .» الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد

 :الشروط العامة  . أ

لإنعقاده أن تتوفر فيه الشروط العامة مـن وجـود   بما أن الوعد بالبيع عقد يتعين 
يجب التمييز بين أهلية الواعد في الوعد من ، و سبب، وفيما يتعلق بالأهلية رضا، محل 

جانب واحد أن يكون الواعد أهلاً للتعاقد على العقد الموعود به وقت الوعـد، و يكـون   
وعده حينئذ صحيحا ولو فقد الأهلية عند إبرام العقد النهائي بشرط أن لا تزيد إلتزاماتـه  

  .عما كانت عند الوعد

من عيوب الرضا عند صدور الوعد منه، أمـا   كما يشترط أن تخلو إرادة الواعد
رغبته في إبرام العقد و يكفي أن  عنالإعلان  له لا تشترط فيه الأهلية إلا عندالموعود 

  .يكون مميزا و خلو رضائه من العيوب عند صدور الوعد له

أما إذا كان الوعد من الجانبين فيلزم توافر أهلية كل منهما وخلو رضـائهم مـن   
  .2عند صدور الوعدالعيوب 

                                   
  .126، ص مرجع سابقالسعدي محمد صبري،  - 1
  .46، ص مرجع سابقعلي علي سليمان،  - 2
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 :الشروط الخاصة  . ب

 ج المذكورة سابقًا الشروط المتعلّقة بدعوى الوعد بـالبيع  . م. ت 71بينت المادة 
  :كالآتي

، فيجـب أن  1لموعود به وكذا المسائل الجوهريـة أن يتضمن الوعد طبيعة العقد ا .1
 .يعين المبيع تعيينًا نافيا للجهالة ومملوكًا للبائع مع تحديد ثمنه

خلالها الإعلان عن الرغبة لإبرام عقد البيع، وقد تحدد هذه تعيين المدة التي يجب  .2
إذا كن استخلاصها من ظروف الاتفاق، والمدة صراحة كشهر أو سنة أو ضمنا يم

 .2لم يتضمن الوعد ميعاد صريح أو ضمني لإعلان الرغبة يقع الوعد باطلاً
 

به من  ده القانون إذا كان العقد الموعوأن يستوفي عقد الوعد الشكل الذي قد يتطلب .3
 . م. ت 71ما نصت عليه المادة   العقود الشكلية و إلاّ كان عقد الوعد باطلاً وهو

  :وقد قضت المحكمة العليا الجزائرية في هذا الصدد بأنّه

إذا كان القانون يخول للقاضي سلطة إصدار حكم قضائي يقوم مقام العقد في حالة 
رف الآخر عن تنفيذ الوعد فإنه اشترط مع ضرورة توافر الشروط الشكلية ما إذا نكل الط

انعدام وجود بيع عقد رسمي بيع الفـيلا   –من قضية الحال –في الوعد بالبيع ومتى ثبت 
ضـدها إلا  ورفض البائع التوجه أمام الموثوق لتوثيق البيع العرفي فليس أمام المطعون 

تنفيذ التزام قانوني لا تتوفر فيه الشروط الشـكلية   المطالبة بالتعويض كأثر قانوني لعدم
القانونية و أن باستجابة القضاة لمطلبها و إصدار حكم يقوم مقام العقد العرفي يكون قـد  

يتوجب نقض قـرارهم بـدون   أساؤوا تطبيق القانون وفهم اجتهادات المحكمة العليا مما 
 .3إحالة

                                   
  .128، ص مرجع سابقالسعدي محمد صبري،  - 1
  .83، ص مرجع سابقنبيل إبراهيم سعد،  - 2
  .96، ص 1996، الجزائر، 01، المجلة القضائية، العدد 12/04/1996مؤرخ في  134260قرار رقم  - 3
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 :آثار دعوى الوعد بالبيع :ثانيا §

الوعد بالبيع صحيحا أنتج أثره وهو التزام في ذمة الواعد لإبـرام العقـد   إذا قام 
الأولـى قبـل إظهـار    : يقابله حق شخصي للموعود له، و يجب التفرقة بين مـرحلتين 

  .الموعود له رغبته في إبرام العقد النهائي و الثانية بعد إظهار هذه الرغبة

 :آثار الوعد قبل ظهور الرغبة  . أ

العامة و الخاصة للوعد فإنه يرتب على الواعد التزام بإبرام  الشروطإذا توافرت 
البيع و يكون حق الموعود له في هذه المرحلة مجرد حق شخصي لا عيني، وبالتالي لا 

وبـذلك تظـل للواعـد     .1د به إلى المشتري في هذه المرحلةتنتقل ملكية الشيء الموعو
 ،بكل التصرفات الناقلـة للملكيـة  سلطات المالك فله أن يتصرف في الشيء الموعود به 

، وفي هذه الحالة يبقى لهـذا  2حيث تعتبر تصرفات صحيحة ونافذة في حق الموعود له
  .الأخير سوى الرجوع على الواعد بالتعويض وذلك نتيجة للإخلال بالتزامه

 الشيء الموعود به بقوة قاهرة وكان الهلاك كليا انقضى التزام الواعـد  و إذا هلك
الوفاء به و انقضى تبعا لذلك حق الموعود له في التمسك بالوعد، أما إذا كـان   لاستحالة

 .3الهلاك جزئيا جاز للموعود له أن يستعمل حقه في شراء الباقي

 :آثار الوعد بعد ظهور الرغبة  . ب

إذا أظهر الموعود له رغبته لإبرام العقد خلال المدة المتّفق عليهـا فـإن العقـد    
النهائي يكون مبرما من هذا الوقت دون حاجة إلى رضاء جديد وتترتب بذلك آثار عقـد  

  .الثمنفيصبح البائع ملتزما بتسليم المبيع والمشتري ملتزما بدفع  البيع

                                   
  .39، ص مرجع سابققدادة خليل أحمد حسن،  - 1
  .47، 46، ص مرجع سابقسي يوسف زاهية حورية،  - 2
  .40، ص مرجع سابققدادة خليل أحمد حسن،  - 3
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يطالب بالتنفيـذ  از للموعود له رفع دعوى وإذا نكل الواعد ورفض تنفيذ الوعد ج
  . 1ج.م.ت 72قام العقد طبقًا للمادة العيني وذلك باستصدار حكم من القاضي بالبيع يقوم م

ويترتب على انقضاء المدة المحددة لإظهار الرغبة دون أن يبدي الموعـود لـه   
 . رغبته بالبيع أو بالشراء سقوط الوعد

بأنه من الثابت قانونًا أنه إذا لم وقد قضت المحكمة العليا الجزائرية في هذا الصدد 
د إعذاره أن يطلب بتنفيـذ العقـد   بالتزاماته جاز للمتعاقد الآخر بع  يوف أحد المتعاقدين

فسخه مع التعويض في الحالتين إذا اقتضى الحال ذلك و المستفيد من القرار المطعون و
و أعطت للمشتري الطاعن مهلة لـيعلن خلالهـا    دها التزمت بالبيعفيه أن المطعون ض

لم يعلن المشتري وبعد فوات هذه المهلة المتّفق عليها في الوعد بالبيع  الشراءرغبته في 
عن نيته في تمام الشراء ما جعل المطعون ضدها تتصرف في العقار بالبيع لشخص آخر 

  .2وهو تصرف سليم من الناحية القانونية

في مواجهة الموعود له إذا أبدى هذا الأخير  استنادا لما تقدم يسقط التزام الواعدو 
  .عدم رغبته بالبيع أثناء المدة أو إذا أعلن الموعود له رغبته بعد إنقضاء المدة

لم يـورد   تجد الإشارة في الأخير إلى أن وعود البيع من العقود غير المسماة التي
 71لها المشرع الجزائري أحكام خاصة بها في التقنين المدني الجزائري باستثناء المادة 

الموعـود لـه إذا مـا    ج التي أشارت بصورة غير واضحة إلى حماية الطرف . م. ت
المتعاقـدان   حاستوفى الوعد كافة شروطه، وهذا يعتبر تقصيرا منه فكان من الأجدر من

  .حماية أوسع من ما هو منصوص عليه

  

  

                                   
  .ج.م.ت 72أنظر المادة  -1

  .138، ص 2001، الجزائر، 01، المجلة القضائية ، العدد 24/04/2000مؤرخ في  223852قرار رقم  - 2
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  المبحث الثاني

  المتعلّقة بمرحلة التنفيذالدعاوي 

على الأطراف بمقتضـى مبـدأ    بما يرتبه من التزامات لتنفيذ العقد تعتبر مرحلةً
سلطان الإرادة على عاتق كل منهما و استنادا إلى هذا المبـدأ فـإن الحمايـة القانونيـة     

هذه المرحلة تستند أساسا على مبدأ تنفيذ الالتزامات التعاقدية بحسـن النيـة   المقررة في 
بحيث تعتبر كجزاء قانوني يترتب نتيجة لإخلال أحـد الأطـراف المتعاقـدة بإلتزامـه     

  ).المطلب الأول(التعاقدي 

كما تتعلّق الحماية القانونية للأطراف في مرحلة التنفيذ بمختلف الضمانات التـي  
 المتمثـل ما للبائع من دين لدى المشتري و شكل دعاوي لتنفيذ العقد، فهي تكفلتكون في 

في ثمن المبيع، وغالبا ما تقرر هذه الدعاوي لمصلحة البائع باعتباره دائنًـا للمشـتري   
  ).المطلب الثاني(

  

  المطلب الأول

  الحماية من إخلال أحد الأطراف بالتزامه التعاقدي

متبادلة في ذمـة البـائع    مة للجانبين فهو ينشأ إلتزاماتعقد البيع من العقود الملز
المشتري، فباعتبار أن الإلتزامات التعاقدية تصدر عن مبدأ سلطان الإرادة فإنها تكـون  و

لا محال ملزمة لكل طرف من أطراف عقد البيع، وبالتالي فإن عدم تنفيذ هذه الالتزامات 
لتقرير الحماية القانونية للطرف الآخر، لذلك يتعـين   ايكون سببا وجيه الأطرافمن أحد 

والحماية المقـررة عنـد   ) الفرع الأول(تبيان الحماية المقررة عند استحالة تنفيذ الالتزام 
  ).الفرع الثاني(الامتناع عن تنفيذ الالتزام 
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  الفرع الأول

  تنفيذالالحماية المقررة عند استحالة 

القواعد العامة في العقود  هاعدة وسائل قانونية تضمنتتتوفر لدى طرفي عقد البيع 
ترتبط بالإخلال بالإلتزام أو استحالة تنفيذه، وقد قرر القانون عدة جزاءات تترتب عـن  
هذا الإخلال من أجل ضمان الحماية للطرف الذي يتضرر من تقاعس المتقاعد الآخـر  

  . عن التنفيذ أو استحالة تنفيذ الالتزام

و التعويض الذي يكون في أغلب الأحيان ) أولاً(الوسائل في الفسخ   و تتمثل هذه
  ).ثانيا(نتيجة حتمية للفسخ 

 :دعوى الفسخ: أولاً §

تنفيذ أحد المتعاقدين لما رتبه العقد من  عدم عن الجزاء المترتب عن الفسخ عبارة
إذا أخل  طرفي العقد أي هو حل الرابطة العقدية بناءا على طلب أحدالتزامات في ذمته 

في «: ج على أنّه.م.ت 119حسب ما نصت عليه المادة  ، وذلك1بالتزامه الطرف الآخر
إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الآخر بعـد   ،العقود الملزمة للجانبين

ا اقتضـى  مع التعويض في الحالتين إذ ،إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه
  .ذاك الحال

كما يجـوز أن يـرفض    ،و يجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً حسب الظروف
  .»لم يوف به المدين قليل الأهمية بالنسبة إلى كامل الإلتزامات ما الفسخ  إذا كان

 :شروط الفسخ .1

  :توافر ثلاث شروطيجب أعلاه،  119لقيام الحق في الفسخ وفقًا للمادة 

                                   
  .300، ص مرجع سابقبلحاج العربي،  - 1
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يجب لإمكان طلب الفسخ أن يتخلف أحد المتعاقـدين   :إخلال أحد المتعاقدين بالتزامه  .أ 
عن الوفاء بالتزامه و يستلزم القانون إعذار المدين قبل طلب الفسخ بأن يكون عـدم  
التنفيذ العيني راجع إلى فعل المدين أو أن يكون التنفيذ العيني مستحيلاً بفعل المـدين  

 يد للمدين فيه فإن أمر هـذا  لأنّه في حالة ما إذا رجع عدم التنفيذ إلى سبب أجنبي لا
حسـب  فينتفي الالتزام باستحالة تنفيذه و ينفسخ العقد من تلقاء نفسـه   يثورالفسخ لا 

أن يكون عدم التنفيذ كليا أو جزئيـا  كما يستوي طلب الفسخ . ج. م. ت 121  المادة
 .1لحكم بالفسخ أو برفضهلوفي هذه الحالة السلطة التقديرية للقاضي 

فذ التزامه أو على الأقل مستعد لتنفيذه، إذ ليس من العـدل  نأن يكون طالب الفسخ قد   .ب 
أن يكون طالب الفسخ مخلاً بالتزامه و يطلب الفسخ لعدم قيام المدين بتنفيذ ما التـزم  

 .به
أن يكون طالب الفسخ قادرا على إعادة الحالة إلى ما كانت عليه قبل العقد، فإذا فسخ   .ج 

الة إلى ما كانت عليه قبل التعاقد، فإذا كان هناك بيع رد الـثمن إلـى   العقد تعاد الح
المشتري و الشيء المبيع إلى البائع، و إذا كان طالب الفسخ لا يستطيع رد الحالة إلى 

 .2التعويضما كانت عليه قبل الحكم بالفسخ لاستحالتها جاز الحكم ب

د، فله أن يطالب بتنفيذ العقد أما فيما يخص أحكام الفسخ فهو حق اختياري للمتعاق
  .أو بفسخه

وليس للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، كما يعتبر الحكم بالفسخ أمر تقديري 
 .للقاضي

 

 

 
                                   

  .308، 307، ص مرجع سابقبلحاج العربي،  - 1
  .117، ص مرجع سابقمحمد عبد الظاهر حسين،  - 2
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  :الحالات التي يمكن فيا للأطراف فسخ العقد .2
 : عدم تنفيذ الالتزام بدفع الثمن  .أ 

الوفاء به جـاز  إذا كان الثمن مستحق الأداء كله أو بعضه و تخلّف المشتري عن 
للبائع أن يرفع دعوى على المشتري بعد إعذاره يطالب فيها بفسخ البيع، و يجوز طلـب  

إنّما خ في هذه الحالة من تلقاء نفسه وكل بيع عقار أو منقول ومنه لا يقع الفس الفسخ في
 .1وجب صدور حكم بالفسخ

أن يرفع دعـوى  فإذا تخلف المشتري عن دفع الثمن يستطيع البائع في هذه الحالة 
 .الفسخ ولو كان قد سلّم المبيع

ج سلطة تقديرية إما بالفسخ أو بمنح المدين . م. ت 119/2وللقاضي وفقًا للمادة 
 .أجلاً للتنفيذ حسب الظروف

إذا نفذ المدين جزء من التزامه فللقاضي الحكم عليه بتنفيـذ الجـزء   ما  ةوفي حال
لظروف وجب على هذا الأخير أن يقـوم بتنفيـذ   الباقي أما إذا منح للمدين أجلاً حسب ا

تزامه في خلاله و ليس للقاضي أن يمنحه أجلاً آخر لتنفيذه بل يعتبر العقد مفسوخًا من لا
  .2تلقاء نفسه بانقضاء ذلك الأجل

فإذا كان الثمن يدفع أقساطًا، جاز للمتعاقـدين أن   ...«: أنّه 363/2وتضيف المادة 
فسخ البيع  عئع جزءا منه على سبيل التعويض في حالة ما إذا وقيتّفقا على أن يستبقي البا

ومع ذلك يجوز للقاضـي تبعـا للظـروف أن يخفـض     . بسبب عدم استيفاء جميع الأقساط
  .»... يهالتعويض المتّفق عل

  

  

                                   
1- COLLARD Dutilleul (F) et Delebecque (P) , Op.cit, P 304.  

  .311ص،  مرجع سابقبلحاج العربي، - 2
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 :حالة هلاك المبيع قبل التسليم  .ب 

يكون علـى البـائع    1سبب لا يد للبائع فيه فإن الهلاكإذا هلك المبيع قبل التسليم ب
يفسخ العقد بقوة القانون و يسقط التزام المشتري بدفع الثمن إذا كان لم يدفعه إلى البائع و

أما إذا كان قد دفعه فيحق له استرداده إلاّ أذا كان الهلاك بعد إخطار المشتري بالتسـليم  
لكـن إذا  . 2مففي هذه الحالة يتحمل المشتري تبعة الهلاك بالرغم من عدم حدوث التسلي

كان الهلاك الكلي راجع إلى فعل البائع فإن البائع يظل مسؤولاً عـن الهـلاك و يظـل    
، أما إذا مسؤولاً في مواجهة المشتري بالتعويض عما أصابه من ضرر، وكذلك رد الثمن

المشتري فإن تبعة الهلاك يتحملّها المشتري باعتباره المتسبب كان الهلاك يرجع إلى فعل 
د دفعه وعليه أن يدفع الثمن كاملاً للبائع ولا يجوز استرداد الثمن إذا كان المشتري قبذلك 

ج إذا هلك المبيـع هلاكًـا   .م.ت 370ج بينما تنص المادة .م.ت 369وذلك طبقًا للمادة 
يقع على البائع و يكون للمشتري في هذه الحالـة   جزئيا وهو في حيازة البائع فإن الهلاك

ري بالثمن مما تبقى مـن المبيـع   قاص الثمن، بحيث يتعادل إلتزام المشتإما أن يطلب بإن
إما أن يطلب فسخ العقد من القضاء إذا كان الهلاك الجزئي جسيما بحيث لو كان هـذا  و

   .3الهلاك موجود قبل إبرام العقد ما تم البيع

 :حالة عدم تنفيذ الإلتزام بتسليم المبيع  .ج 

إذا أخل البائع بالتزامه بالتسليم فامتنع عن التسليم أو سلّم المبيع في غير الحالـة  
التي كان عليها وقت البيع أو تأخر عن التسليم في زمانه أو أراد تسليم المبيع في غيـر  

                                   
ومفهوم الهلاك في القانون المدني هو زوال المبيع من الوجود بمقاوماته الطبيعية، فمثلاً إذا كان المبيع آلة  - 1

للحصاد فإن هلاكها يقع إذا لم تعد صالحة للاستعمال وكان إصلاحها مستحيلاً فالهلاك هنا هلاكًا كليا ولو بقي جسمها 
ها مثلاً فإن الهلاك ليس كليا بل جزئيا لأنه يمكن إصلاحها باستبدال لكن إذا كان إصلاحها ممكن بفعل احتراق محرك

  . 369، ص مرجع سابقث ملويا لحسين، آمحركها، أنظر في ذلك بن شيخ 
  .55، ص مرجع سابقسرايش زكريا،  - 2
  .143، 142، ص مرجع سابققدادة خليل أحمد حسن،  - 3
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مكانه أو ارتكب أية مخالفة أخرى لأحكام التسليم فإن للمشتري أن يطلـب الفسـخ مـن    
 .1ج.م.ت 119لعامة المذكورة في المادة بقًا للقواعد االقضاء ويتم كل ذلك ط

 :حالة النقص و الزيادة في المبيع  .د 

كما يتقرر حق الفسخ للمشتري في حالة ما إذا أخل البائع بالتزامه بتسليم المبيـع  
  .2بالحالة التي كان عليها وقت البيع كأن وجد فيها نقص أو زيادة

ج ، فإذا كان قد حدد مقدار المبيع فـي  . م. ت 365وقد نصت على ذلك المادة 
العقد كأن يكون أرضا وقد حدد مساحتها أو دارا وقد حددت بطوابقها وعدد غرفهـا، أو  
كمية من القمح وذكر عدد الأطنان ، فإن البائع يلتزم في مواجهة المشتري وفقًا للمقـدار  

نفذ البائع بما التزم به فليس للمشتري أن يرجع عليه بشيء، لكن  الذي حدد في العقد فإذا
قد يقع أن يكون مقدار المبيع أقل مما حدد أو أن يكون أكثر مما اتفق عليه فيكون لكـل  

  .3و المشتري حينئذ الحق في الرجوع على بعضهما البائعمن 

v حالة النقص في المبيع: 

ف المشتري نقصا في المبيع وفقًا للمقدار ج إذا اكتش. م. ت 365/1فطبقًا للمادة 
المتّفق عليه في العقد وكان هذا النقص جسيما بحيث لو كان يعلمه المشتري لما رضـي  
أن يتعاقد، كان لهذا الأخير الحق في رفع دعوى فسخ البيع، فمثلاً لو اشـترى شـخص   

التسليم أن مساحة قطعة أرض مساحتها عشرة هكتارات يبني عليها مصنعا، ثم تبين عند 
الأرض ثمانية هكتارات، فعندئذ  يظهر أن تنفيذ العقد مع تسليم هذه المسـاحة الناقصـة   

                                   
  .165، ص مرجعسي يوسف زاهية حورية،  - 1
ان أبو السعود، شرح العقود المسماة في عقدي البيع و المقايضة، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، رمض - 2

  .271، ص 2003
  .571، ص مرجع سابقالسنهوري أحمد عبد الرزاق ،  - 3
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عديم الجدوى في تحقيق غرض المشتري و المؤكّد أن المشتري لو علم بحقيقـة هـذه   
  .1المساحة عند التعاقد لما أقدم على إبرام البيع لذلك يباح للمشتري طلب الفسخ

المبيع المسلّم إلى البائع ويلتزم هذا الأخير بأن يرد له الثمن، بحيث  فيرد المشتري
 . 2ج. م. ت 122يعود الطرفان إلى الحالة التي كانا عليها قبل التعاقد وفقًا للمادة 

v حالة الزيادة في المبيع: 

تثبت للمشتري دعوى الفسخ في حالة وجود زيادة في المبيـع إذا كـان لا يقبـل    
بحساب الوحدة، فإذا كان المبيع لا يقبل الانقسام و أثبـت المشـتري أن   التجزئة و ثمنه 

  .3الزيادة تبلغ قدرا لو علمه لما أتم البيع، ففي هذه الحالة يستطيع أن يطلب فسخ العقد

وتتقادم الدعاوى الناشئة عن النقص أو الزيادة في المبيع بمضي سنة مـن وقـت   
 .ج. م. ت 366دة تسليم المبيع تسليما فعليا حسب الما

 :م المبيعحالة عدم تنفيذ الالتزام بتسلّ .3

إذا قام البائع بتنفيذ التزامه بالتسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشتري، بحيـث  
م المبيع ولـم  وقام البائع بإعذار المشتري لتسلّيتمكن من حيازته والانتفاع به دون عائق 

بدلاً من التنفيذ العيني أن يطلب الفسخ وذلك وفقًا م المبيع جاز للبائع هذا الأخير بتسلّيقم 
  .4للقواعد العامة

وللقاضي في هذه الحالة أن يستخدم سلطته التقديرية فإذا رأى وجود مبرر للحكم 
 .5م المبيعه و إلاّ أعطى للمشتري مهلة لتسلّبالفسخ قضى ب

                                   
  .571، ص مرجع سابقسي يوسف زاهية حورية،  - 1
  »... لحالة التي كانا عليها قبل العقدأعيد المتعاقدان إلى ا ،إذا فسخ العقد« : التي تنص - 2
  .ج.م.ت 365/2أنظر المادة  - 3
  .288، 285، ص مرجع سابقسي يوسف زاهية حورية،  - 4
  .207، ص مرجع سابققدادة خليل أحمد حسن،  - 5



 في القواعد العامة لأطراف عقد البيع الحماية المقررة            :     الفصـل الأول 

 

30 
 

 :حق التعويض: ثانيا §

فـي نفـس   ج .م.ت 176المادة السالفة الذكر تضيف  119بالرجوع إلى المادة 
حكم عليه بتعـويض الضـرر    ،لتزام عينًاالإإذا استحال على المدين أن ينفذ « : الصدد

لم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأت عن سبب لا يد له  الناجم عن عدم تنفيذ التزامه، ما
  .» فيه، و يكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه

يتبين لنا من خلال هاتين المادتين أن التعويض غالبا ما يكون نتيجة طبيعية لفسخ 
العقد، إذا لم يكن له مبرر و السلطة التقديرية في ذلك للقاضي كما يترتب التعويض فـي  
حالة عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه التعاقدي أو تأخر في تنفيذه لسبب راجع إليه وهذا 

م الحالات التي يمكن فيها طلب التعويض أو تقديره فـي  أه بإبرازانه وذلك ما سنقوم بتبي
  .عقد البيع لصالح أحد الطرفين

 :م المبيعحالة عدم تنفيذ الالتزام بتسلّ .1

م ون فللبائع أن يعذر المشتري بتسلّطبق القواعد العامة المنصوص عليها في القانت
إعذاره فإنّه من حق البائع إيداع المبيـع   م بالرغم منتري التسلّالمبيع و إذا رفض المش

 270ى المبيـع طبقًـا للمـادة    على نفقة المشتري حتى يتخلص من واجب المحافظة عل
 . ج.م.ت

فإن كان المبيع شيئًا معين بالذات، فإن الإيداع يتّم بعد الحصول على رخصته من 
مكانها فإنّه يجـوز للبـائع أن   القضاء، و إن كان المبيع عقارا أو أشياء معدة للبقاء في 

  .ج.م.ت 271يطلب من القاضي الوضع تحت الدراسة القضائية حسب المادة 

و إن كان المبيع من الأشياء سريعة التلف كالفواكه و الخضر  فللبائع الحصـول  
على إذن من قاضي الاستعجال في بيعها بالمزاد العلني و كذا الحال إذا كانـت تكلـف   

بالخزينة العمومية و إذا كان للمبيع يداعها أو حراستها مع إيداع الثمن نفقات باهظة في إ
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 1سعر معروف فلا يباع في المزاد العلني إلاّ إذا تعذر بيعه بالتراضي و السعر الجـاري 
للبائع سواء طلب التنفيذ العيني أو الفسخ له أن يطلب التعويض عما يكون قد أصابه من و

م المبيع كأجرة المكان الـذي بقـي   نفيذ إلتزامه بتسلّف المشتري عن تضرر بسبب تخل
  .2مشغولاً بالمبيع بعد حلول وقت تسلّمه

 :حالة هلاك المبيع .2

إذا هلك المبيع بفعل البائع فإن هذا الأخير يبقى هو المسؤول عن الهلاك فإضـافة  
إلى التزامه برد ثمن المبيع فإنه يكون مسؤولاً عن تعويض المشـتري عـن الضـرر    

، على خـلاف الهـلاك   3الحاصل له لأن البائع هو الذي تسبب بخطئه في هلاك المبيع 
الفجائي الذي يكتفي فيه المشتري باسترداد الثمن فقط   الكلّي بفعل القوة القاهرة أو الحادث

  .4كل هذا ما لم يتم التسليم بأي طريقة كانت

عن الهلاك الجزئي أو نقص القيمة يحق للمشتري طلب إضافة إلى مسؤولية البائع 
ثمن المبيع كما يحق له المطالبـة   إنقاصفسخ البيع أو المطالبة باسترجاع الثمن أو طلب 

عن  يكون مسؤولاًعويض إذا كان النقص في القيمة ناتجا عن فعل البائع، فالبائع كذلك بالت
تعويض المشتري عما لحقه من خسارة سواء كان النقص جسيما أو بسيطًا فـي قيمـة   

فالتعويض في هذه الحالة لا يتقرر بحسب الهلاك و إنّما بحسب الـنقص فـي     5المبيع
  .القيمة الذي أصاب المبيع

  

 

                                   
  .ج.م.ت  372أنظر المادة  - 1
  .852، ص مرجع سابقالسنهوري أحمد عبد الرزاق،  - 2
  .370، ص مرجع سابقبن الشيخ أث ملويا لحسين،  - 3
  .ج.م.ت 369أنظر المادة   - 4
  .373، ص مرجع سابقبن الشيخ آث ملويا لحسين،  - 5
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 : حالة التعرض الشخصي .3

ما يعكر على المشتري حيازته سواء كان يهـدده   اتقاءويقصد بضمان التعرض 
بنزع الملكية منه أو لا يهدده بذلك، وقد حاول الفقه الفرنسي إعطـاء تعريفًـا لضـمان    
التعرض هو أن يؤمن البائع للمشتري بعد تسليمه للشيء المبيع حيازة هادئة ومفيدة لهذا 

  .1الشيء

فإذا أخل البائع بالتزامه بعدم التعرض للمشتري تولد عن هذا الالتـزام الأصـلي   
بعدم التعرض  التزام جزائي بالتعويض وطريقة تنفيذ هذا الالتـزام الجزائـي تختلـف    

التعرض، فإذا كان تعرض البائع للمشتري قائمـا علـى    باختلاف الأحكام التي يقوم فيها
المشتري في المتجر المبيع أو كأن يبيع المالك بئرا لآخر  أعمال مادية محضة، كمنافسة

فيقوم المالك بحفر بئرا أخرى بالقرب منها مما يؤدي إلى نقص ماء البئر المبيعة وجـب  
  .2على البائع تعويض المشتري عما أصابه من ضرر بسبب حفر البئر الأخرى

وني منه كأن يعيد البائع تعرض البائع للمشتري قائما على تصرف قانكان أما إذا 
بيع العقار مرة أخرى لمشتر ثان و سبق هذا الأخير إلى تسجيل البيع قبـل الأول فإنـه   
يكون من حق المشتري الرجوع على البائع بالتعويض إما بموجب استحقاق الغير للمبيع 

 .3هر استمد حقه من البائع نفسيو إما بموجب ضمان البائع التعرض الصادر منه لأن الغ

 :حالة استحقاق الغير للمبيع بعد التعرض الصادر منه .4

في الأحوال يستحق المشتري أن يرجع على البائع بضمان الاستحقاق وبالتالي التعويض 
  :التالية

 ).الغير(دعوى الاستحقاق وفشل في تدخله لدفع دعوى المتعرض بإذا أخطر البائع  -

                                   
1 - Jean-Claude Planque, Contrats Spéciaux, 2ème édition, Bréal, France, 2008, P 36.  

  .190، ص مرجع سابقسي يوسف زاهية حورية،  - 2
  .637، ص مرجع سابقالسنهوري أحمد عبد الرزاق،  - 3
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إخطاره و حكم للمتعرض ولم يستطع إذا لم يتدخل البائع في دعوى الاستحقاق بعد  -
 .إثبات تدليس المشتري أو خطئه الجسيم

إذا لم يتدخل البائع في الدعوى رغم إخطاره و أقر المشتري بحق المتعـرض أو   -
 .تصالح معه ولم يستطع البائع إثبات أن المتعرض لم يكن على حق في دعواه

متعرض ولم يثبت البـائع  إذا لم يخطر المشتري البائع بدعوى الاستحقاق و حكم لل -
 .أن المتعرض لم يكن على حق في دعواه

 ويكون التعويض كاملاً إذا كان الاستحقاق كليا، أما إذا كان الاستحقاق جزئيا فالتعويض
 .1يكون بقدر الضرر الذي أصابه من جراء هذا الاستحقاق أي تعويض جزئي

 :حالة العيوب الخفية .5

بضمان التعرض و الاستحقاق، فأن البائع أيضا يلتـزم  بالإضافة إلى التزام البائع 
 ـيبتعويض المشتري في حالة وجود عيب في المبيع و يقصد بالعيـب بأنـه النق   ة أو ص

الوصمة أو ما يخلو عنه أصل الفطرة السليمة للشيء ، ويعرف العيب كذلك بفوات جزء 
ل ما أخل بهذا الغرض من المنفعة أو الغرض الذي يبتغي المشتري تحقيقه من المبيع فك

  .2أو منع تحقيقه فهو عيب

فإذا أخطر المشتري البائع بالعيب الخفي في الوقت الملائم كان له أن يرجع على 
ج ، فإذا كان .م.ت 376البائع بالضمان و الذي يأخذ شكل التعويض وفقًا لما بينته المادة 

سيمة ، بحيـث لـو علـم    ججسيما وكان نقص منفعة المبيع بسببه قد بلغ درجة العيب 
لما أتّم العقد وفي هذه الحالة يكون للمشتري أن يرد المبيع وما المشتري بها عند التعاقد 

 375أفاد منه و أن يطالب بتعويض كامل و شامل لكافة العناصر التـي بينتهـا المـادة    

                                   
  .160، 159، ص مرجع سابققدادة خليل أحمد حسن،  - 1
عماري إبراهيم، البيع بإشتراط البراءة من العيب في الفقه الإسلامي و تطبيقاته المعاصرة، الأكاديمية للدراسات  - 2

  .37، 29، ص 2009بوعلي، الشلف، الاجتماعية و الإنسانية، العدد الثاني، جامعة حسيبة بن 



 في القواعد العامة لأطراف عقد البيع الحماية المقررة            :     الفصـل الأول 

 

34 
 

يطلب من البائع تعويضه عن كل ما لحقه  أنج في حالة الاستحقاق الكلي فيكون له .م.ت
  .1من ضرر وما فاته من كسب

بلغ القـدر  تأما إذا اختار المشتري استبقاء المبيع أو كانت الخسارة التي لحقته لم 
المشار إليه اقتصر حقه على المطالبة بالتعويض بسبب نزع اليد عن المبيع وذلك طبقًـا  

  .ج.م.ت 376للفقرة الثانية من المادة 

  الفرع الثاني

  الحماية المقررة عند الامتناع عن عدم التنفيذ

إذا  امتنع المتعاقدان عن تنفيذ التزاماتهما طبقت القواعد العامة التي تكفل حقوق  
، فإن الـدائن سـواء كـان    المتعاقدين في العقود الملزمة للجانبين، وتطبيقًا لهذه القواعد 

دين على الوفاء عن طريق التنفيذ على أمواله، كما بائعا، أو مشتريا يحق له أن يجبر الم
و أن يمارس حق الحبس سواء كـان  ) أولاً(يكون للدائن بجانب الحق في التنفيذ الجبري 

  ).ثانيا(الثمن  بحبسس المبيع أو مخولاً للمشتري بهذا الحق مخولاً للبائع بح

 :دعوى التنفيذ الجبري: أولاً §

امتنع المدين عن الوفاء لا يبقى أمام الدائن إلاّ اللجوء إلى إذا ما حلّ أجل الدين و 
  .التنفيذ الجبري باستعمال وسائل الجبر و القهر للحصول على حقه من المدين

 :مضمون دعوى التنفيذ الجبري .1

الالتزام تسليم أرض  الأصل أن يقوم المدين بتنفيذ التزامه عينًا فإن كان موضوع
ضوع الالتزام إعطاء مبلغًا معينًا من المال قام بالوفـاء بهـذا   قام بتسليمها، و إن كان مو

  .العقد

                                   
  .161، ص مرجع سابقمحمد حسنين،  - 1
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إلاّ أنه وفي بعض الأحيان قد يمتنع المدين عن تنفيذ التزاماته مما يـدفع الـدائن   
للجوء إلى القضاء لإجبار المدين على الوفاء رغما عنه و بالقوة ، وذلك قصد اسـتيفاء  

منع المدين من التصرف في ماله المحجوز ثم بيعـه  حقه الثابت منه قهرا ، عن طريق 
  .1جبرا في المزاد العلني

و القاعدة العامة في التنفيذ الجبري أنّه لا يجوز لشخص أن يقتضي حقه بنفسه بل 
 .يجب عليه اللجوء إلى السلطة المختصة لحماية حقه وحق مدينه وكذا حق الغير

  :ذ الجبريالحالات التي يمكن فيها اللجوء إلى التنفي .2
حالة الإخلال بالتزام دفع الثمن إذا لم يقم المشتري بدفع الثمن رغم اسـتحقاقه كـان     .أ 

 ـبللبائع حسب القواعد العامة أن يستوفي حقه جبرا بالتنفيذ على أموال مدينه، ف أن ا م
توفي حقه بالحجز علـى أمـوال   دائن للمشتري فمن حقه كسائر الدائنين أن يس البائع
أمرا بالحجز على أمـوال   صدرستباللجوء إلى المحكمة المختصة و ي، وذلك 2مدينه

 .3المشتري وذلك بغية التنفيذ عليها عن طريق بيعها في المزاد العلني
حالة ما إذا أدى البائع النفقات الواجبة على المشتري كلها أو بعضها وجـب علـى     .ب 

المشتري بها وذلـك   المشتري أن يرجعها إليه و إلا جاز للبائع استصدار حكم بإلزام
 .4بالتنفيذ على أموال المشتري قصد استيفاء تلك النفقات

ولكي يضمن البائع في استيفاء الثمن فقد منحه المشرع ضمانة عينية يتقدم بواسطتها 
ثمن ، وهذه الضـمانة تتمثـل بحـق    العلى جميع سائر دائنين المشتري في استيفاء 

ما « : ج على أنّه.م.ت 997الإمتياز على المبيع سواء كان منقولاً كما نصت المادة 
، أو »... يكون له امتياز على الشيء المبيع ،يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته

                                   
  .10، ص 2004بلغيث عمارة، التنفيذ الجبري و إشكالاته، دار العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر ،  - 1
  .176، ص مرجع سابقمحمد حسنين،  - 2
  .71، ص مرجع سابقسرايش زكريا،  - 3
  .526، ص مرجع سابقبن الشيخ أث ملويا لحسين،  - 4
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من ما يستحق لبائع العقار من الـث « : ج .م.ت 999/1كان عقارا كما نصت المادة 
  .» يكون له امتياز على العقار المبيع ،وملحقاته

 : حجام البائع عن التسليم أو تأخره في ذلكإحالة     .ج 
إذا أحجم البائع عن وضع المبيع تحت تصرف المشتري أو لم يخطره بـأن  

يوجد تحت تصرفه أو لم يقم بتسليمه في الميعاد المتّفق عليه أو سلّمه في غير المبيع 
الحالة التي كان عليها أثناء إبرام العقد، فللمشتري أن يطلب التسليم بواسطة التنفيـذ  
العيني ذلك باللجوء إلى السلطة العامة ، بشرط أن يكون التسليم ممكنًا وهـذا بعـد   

يجبـر  « : ج .م.ت 164وهو ما نصت عليه المـادة  ، 1يعبتسليم المب إعذاره للبائع 
على تنفيذ التزامه تنفيذًا عينيا متى  181و  180المدين بعد إعذاره طبقًا للمادتين 

  .»كان ذلك ممكنًا
 :حق الحبس: ثانيا §

الحق في الحبس أقر القانون في حالة إحجام طرفي عقد البيع عن تنفيذ التزامهما 
المتمثل بالتزامه الأصلي في عقد البيع و المبيع إذا ما أخل المشتريبمنح البائع حق حبس 

  .المبيعثمن في دفع 

إذا تعرض أحد له في المبيع أو إذا خاف مـن   ويمنح للمشتري حق حبس الثمن 
  :يخشى معها على المبيع أن يستحق وفيما يلي سنتناول كل حق على حدىوقوع أسباب 

 :الحق في حبس المبيع .1

إذا كان تعجيل الثمن كلّه أو بعضه مستحق الدفع « : ج .م.ت 390تنص المادة 
في الحال، جاز للبائع أن يمسك المبيع إلى أن يقبض الثمن المستحق ولـو قـدم لـه    

  .أو كفالة ، هذا ما لم يمنحه البائع أجلاً بعد انعقاد البيع االمشتري رهنً

                                   
  .365، ص مرجع سابقبن الشيخ أث ملويا لحسين،  - 1



 في القواعد العامة لأطراف عقد البيع الحماية المقررة            :     الفصـل الأول 

 

37 
 

 ،يحل الأجل المتّفق عليه لدفع الـثمن  ميجوز كذلك للبائع أن يمسك المبيع ولو ل
  .» 212إذا سقط حق المشتري في الأجل طبقًا لمقتضيات المادة 

يتبين لنا من هذه المادة بأن المشرع سمح للبائع بالإمتنـاع عـن تنفيـذ التزامـه     
يدفع بتنفيذ التزامه ولم بالتسليم رغم حلوله وذلك بحبس المبيع إذا كان المشتري قد أخل 

ينشأ حق البائع في حبس المبيع عن المشتري في الحالتين مستحق عليه من ثمن و ما هو 
  :الآتيتين

  :الحالة الأولى  .أ 

حالة ما يستحق الثمن قبل تسليم المبيع إلى المشتري فيكون للبائع أن يحبس المبيع 
و إذا  عن المشتري إذا تخلّف هذا الأخير عن دفع الثمن حتى يوفي المشـتري بالتزامـه  

كان وقت دفع الثمن هو وقت تسليم المبيع و يقع ذلك إذا حدد المتعاقدان ميعادا للتسـليم  
 ةحسـب المـاد   1فيكون وقت دفع الثمن هو وقت التسـليم  ميعادا لدفع الثمن داولم يحد

 .ج.م.ت 388/1

الحق في حبس كل الشيء الموجود فالحق في الحبس لا يقبل التجزئة إذ أن للبائع 
ت يده إلى أن يستوفي حقه كاملاً و لا يجوز للمدين أن يطالب الدائن بـالتخلي عـن   تح

  .فاه للدائن الحابسلشيء المحبوس مقابل الجزء الذي وجزء من ا

و يظل حق البائع قائما في حبس الثمن حتى ولو منح القاضي أجلاً للمشتري لدفع 
   .2الثمن

 

 

                                   
  .198، ص مرجع سابققدادة خليل أحمد حسن،  - 1
أمازوز لطيفة، إلتزام البائع بتسليم المبيع في القانون الجزائري، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه، تخصص القانون،  - 2

  .265، 262، ص 2011جامعة مولود معمري، تيزي وزو ، 
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  :الحالة الثانية  .ب 

فإذا كـان دفـع   : حالة ما إذا كان الثمن مؤجلاً و سقط حق المشتري في الأجل 
الثمن واجبا بعد تسليم المبيع فلا يحق للبائع أن يحبس المبيع إذا سقط حق المشتري فـي  

 . كشهر إفلاس المشتري أو إعساره 211الأجل لسبب من الأسباب المذكورة في المادة 

أعطى للبائع من تأمين خاص أو لم يقّم له ما وعد أضعف المشتري بفعله ما و إذا 
  .1به من التأمينات

و إذا حبس البائع المبيع عن المشتري يلتزم البائع بحكم حيازته للشـيء المبيـع   
  .2ل عناية الرجل العاديذببأثناء الحبس بالمحافظة عليه و صيانته 

المشتري ما لم يكن و إذا هلك المبيع في يد البائع وهو حابس له كان الهلاك على 
  .3المبيع قد هلك بفعل البائع

و يبقى حق البائع في حبس المبيع قائما إلى أن ينقضي هذا الحق إما بزوال سببه 
و إما بنزول البائع عنه و إما بخروج الشيء المبيع من يده، فينقضي حق البائع في حبس 

  .من المشتريالمبيع بزوال سبب الحبس وذلك بأن يستوفي البائع الثمن 

وينقضي حق البائع كذلك في حبس المبيع بنزول البائع عنه فلا تعتبـر القاعـدة   
ج من النظام العام فيجوز للبائع أن ينزل عن حقـه فـي   .م.ت 390المذكورة في المادة 

. الحبس مقدما في عقد البيع، فلا يقوم البائع بحبس المبيع ولو لم يستوف الثمن المستحق
ائع بعد أن يثبت له الحق في حبس المبيع أن ينزل عنه صراحة أو ضمنًا وكذلك يجوز للب

                                   
  .279، ص مرجع سابقسي يوسف زاهة حورية،  - 1
  .269، ص مرجع سابقأمازوز لطيفة ،  - 2
  .ج.م.ت 391أنظر المادة  - 3
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اعتبر بذلك نزولاً فإذا سلّم البائع المبيع للمشتري دون أي شرط بعد ثبوت حقه في حبسه 
  .1منه في حقه في حبس المبيع

كما ينقضي الحق في حبس المبيع بخروج الشيء من يد حائزه غير أنّه إذا فقـد  
له دون علمه وبالرغم من معارضته فإنه فـي مقـدوره أن   المبيع أو حبسه  البائع حيازة

يطلب استرداده إذا قدم طلبه خلال ثلاثين يوما من الوقت الذي علم فيه بخروج الشـيء  
 .2من يده ما لم تنقضي سنة من يوم ذلك الخروج

 :الحق في حبس الثمن .2

فإذا تعرض أحد للمشـتري  ... « : على أنّه 388تضمنته الفقرة الثانية من المادة 
أو إذا خيف على المبيع أن ينزع من يد المشتري ،أو آل من البائعإلى حق سابق  امستند، 

إلى أن ينقطع التعرض أو يزول الخطر،  ه شرط في العقد أن يمسك الثمنعلم يمنإن جاز له 
  .» إذا ظهر للمشتري عيب في الشيء المبيع ومع ذلك يجوز للبائع أن يطالب باستيفاء الثمن

 :حالات حبس الثمن  . أ

يتقرر حبس الثمن إذا ما أخل البائع بالتزامه بتسليم المبيع أو كان قد سلّمه بغيـر  
  .الحالة التي كان عليها وقت التعاقد أو في المقابل لم يكن المشتري قد دفع الثمن

  :ه للبائع في حالتينيحق للمشتري أن يحبس الثمن أي أن يمتنع عن دفع

ü الحالة الأولى : 

تعرض الغير للمشتري و يجب أن يكون هذا التعرض قانونيا و مستندا إما إلـى  
، فالبـائع يكـون ملتزمـا بتمكـين     حق ثابت للبيع أو إلى حق آل إلى الغير من البائع 

هذا الإلتزام يقابله التزام المشتري بدفع الـثمن  . المشتري من حيازة المبيع حيازة هادئة
وعليه كان لهذا الأخير أن يحبس الثمن إذا وقع له تعرض من الغيـر يضـمنه البـائع    

                                   
  .809، ص مرجع سابقالسنهوري أحمد عبد الرزاق،  - 1
  .ج.م.ت 202أنظر المادة  - 2
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ئع في دفـع  وبالمقابل لا يحق للمشتري أن يحبس الثمن إذا زال التعرض وهذا بنجاح البا
 .1تعرض الغير وصدر حكم نهائي لصالح المشتري

ü  الثانيةالحالة : 

إذا خيف على المبيـع أن ينـزع مـن يـد     : أن يكون المشتري مهددا بنزع اليد
فعلاً للمشتري من الغير و إنّما المشتري في هذه الحالة لا يشترط القانون وقوع التعرض 

يخاف من نزع المبيع مـن يـده ولهـذا يكـون     أن اكتفى بوجود أسباب تدعو المشتري 
المشرع قد خرج عن أحكام الضمان الصادر من الغير الذي يقتضي وقوع الضرر فعلاً 

    .2وليس لمجرد احتمال وقوعه

 :سقوط حق حبس الثمن  . ب

 :يسقط حق حبس الثمن في حالتين

ü الحالة الأولى : 

أي إذا اتفق الطرفان في  حالة وجود شرط في العقد يمنع المشتري من حبس الثمن
وهذا ما نصت عليه المـادة  حق الغير  إخفاءالضمان ما لم يتعمد البائع  إسقاطالعقد على 

و يكون باطلاً كل شرط يسـقط الضـمان أو   ... «: ج في فقرتها الثالثة بأنه.م.ت 377
 .» إخفاء حق الغيرإذا تعمد البائع  ،ينقصه

ü الحالة الثانية : 

م له رهنًا حيازيا أو كفيلاً وهـذا  دكأن يقإذا قام البائع بتقديم تأمين كافي للمشتري 
 200/1عليها في المادة  صوصنعامة المتعلّقة بالحق في الحبس الملبعد تطبيق القواعد ا

الوفاء لم يعرض بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به مادام الدائن لكل من التزم « . ج .م.ت
 .».. للوفاء بالتزامه هذاأو مادام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف  .المدينبالتزام 

                                   
  .501، ص مرجع سابقبن الشيخ أث ملويا لحسين،  - 1
  .191، ص مرجع سابقخليل أحمد حسن،  قدادة - 2
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للمبيع و اكتشافه لعيب خفي فيـه ولـم   مع الملاحظة بأنّه في حالة تسلّم المشتري 
يكن قد دفع الثمن بعد فإنّه باستطاعة البائع الحصول على الثمن وهذا طبقًا للفقرة الأخيرة 

 .1ج.م.ت 388من المادة 

  المطلب الثاني
 للبائع بصفته دائنًا للمشتري الضمانات المقررة

ه الأصلي المترتب عن عقد البيـع  تتقرر هذه الحماية عند قيام البائع بتنفيذ التزام
امتناع هذا الأخير في إتمام  المتمثل في نقل ملكية الشيء المبيع للمشتري، وفي المقابل و

إلى البائع، وهو ما يجعل البائع في مرتبة الـدائن  الالتزام الأصلي وفي دفع ثمن المبيع 
بائع الاستناد إلى مختلف النظم القانونية التي تكفل لبالنسبة للمشتري وهنا يكون من حق ا

تتمثل هذه النظم القانونية في و المتمثل في ثمن البيع أساسا و ماله من دين لدى المشتري
ى الضمان العام، فيكمن هذا الضمان في مختلف الدعاوى التي يمكن رفعها للمحافظة عل

ج، ولـذلك  .م.ت 1882حق الدائن في تنفيذ على أموال مدينه وهذا ما نصت عليه المادة 
قررت جملة من الوسائل للحفاظ على حقه منها وسائل تنفيذية أو تحفظيـة أو وسـائل   ت

و ) ولالفـرع الأ (تحتل مرتبة وسطى بينهما و المتمثلة في الدعوى غيـر المباشـرة    
 ).الفرع الثاني(الدعوى البوليصية و الدعوى الصورية 

  

  

  

  

                                   
  .ج.م.ت 388ادة أنظر الم - 1
  .ج.م.ت 188أنظر المادة  - 2
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  رع الأولـالف

 رةــر المباشـوى غيـالدع

تعرف الدعوى غير المباشرة أنها وسيلة قضائية رخص بموجبها القانون للـدائن  
  .1قوق المدين المهمل لهذه الحقوقحفظ حق في الضمان العام بمباشرة جميع ح

إلى حماية الدائن من تقصير المدين، عن طريق تمكين الدائن فتهدف هذه الدعوى 
من أن يباشر بنفسه حقوق مدينه، وذلك للمحافظة على أموال المـدين وتمهيـدا للتنفيـذ    

  .عليها

 :شروط استعمال الدعوى غير المباشرة: أولاً §

أجل دينه أن يسـتعمل باسـم    للكل دائن ولو لم يح« : ج .م.ت 189تنص المادة 
مدينه جميع حقوق هذا المدين، إلا ما كان منها خاصا بشخصه أو غير قابل للحجز ولا يكون 
استعمال الدائن لحقوق مدينه مقبولاً إلا إذا أثبت أن المدين أمسك عن استعمال هذه الحقوق، 

  .ها الإمساك من شأنه أن يسبب عسره أو أن يزيد فيو أن هذ

غير أنـه لابـد أن يدخلـه فـي      ،على الدائن أن يكلف مدينه بمطالبة حقهولا يجب 
  .»الخصام

استنادا لهذه المادة لاستعمال الدعوى غير المباشرة هناك شروط معينـة بعضـها   
  .يرجع إلى المدين الأخريرجع إلى الدائن والبعض 

  :نئبالنسبة للدا .1

  :المدينمن الشروط التي يجب توفرها لاستعمال الدائن حقوق 

 
                                   

، 2009، دار الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، آثار الحق في القانون المدني: مالفار عبد القادر، أحكام الالتزا - 1
  .94ص 
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 : يجب أن يكون الدين محقق الوجود  .أ 

فلا يجوز لمن كان حقه احتماليا أو لمن كان حقه متنازعا فيه، أن يباشـر هـذه   
الدعوى إلا إذا انقلب حقه الاحتمالي إلى حق محقق الوجود، أو أصبح حقه المتنازع فيه 

المحكمـة النـزاع   خاليا من النزاع كأن يكون المدين قد اعترف بحق الدائن أو حسمت 
 .1بحكم في مصلحته

 :لا يشترط أن يكون الدين مستحق الأداء ومعلوم المقدار  .ب 

ج على عدم الاشتراط .م.ت 189لقد نص المشرع الجزائري صراحة في المادة 
أن يكون حق الدائن  مستحق الأداء، كما لم يشترط أن يكون حق الدائن سابقًا على حـق  

الدعوى غير المباشرة لأن الضمان العام مقرر علـى كـل   المدين الذي يستعمله الدائن ب
ستصدر الدائن إذنًا مـن القضـاء   ية، و لا يشترط أن المدين الحاضرة و المستقبلأموال 

  .بحلوله محل المدين في استعمال حقوقه لأن نيابة الدائن مقررة بحكم القانون

احتياطية، بمعنـى أن  وتجدر الإشارة إلى أن الدعوى غير المباشرة ليست دعوى 
  .2للدائن أن يلجأ إليها ولو كان بوسعه اللجوء إلى غيرها

 :بالنسبة للمدين .2
 :أن يمسك عن استعمال حقوقه  .أ 

، فالأصل أن المـدين يسـتعمل   3بدين حل أجله في مواجهة مدينه كأن لا يطالب 
حقوقه بنفسه، ولا يبرر استعمال الدائن حقوق المدين إلا تراخي هذا الأخير في استعمالها 

                                   
لنيل شهادة الماجستير في القانون  مذكرةالجزائري، جبارة نورة، الدعوى غير المباشرة في القانون المدني - 1

  .55، 54، ص 2000الخاص، كلية الحقوق و العلوم الإدارية، بن عكنون، الجزائر، 
 107، ص 2006، دار الجامعة الجديدة، مصر، أحكام الالتزام: لعامة للإلتزاممحمد حسين منصور، النظرية ا - 2

108.  
 ،ي أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، دار العلوم للنشر و التوزيعدربال عبد الرزاق، الوجيز ف - 3

  .31، ص 2004الجزائر، 
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أو إهماله في ذلك، و يقع على الدائن عبء إثبات إهمال مدينه إي إثبات أنه كان يجـب  
  .1عليه استعمال حقه في وقت معين ولم يفعل

و يحـل  المدين فإن لهذا الأخير أن يتدخل فيهـا   و إذا باشر الدائن الدعوى باسم
ليباشرها بنفسه، وعلى الدائن أن يكف عن مباشرة الإجراءات و أن يتـرك   محل الدائن

إتمامها للمدين، إلا أنه يحق للدائن أن يطلب بقاؤه في الدعوى ليراقب إجراءاتها وليضمن 
يلة التي تبقى للدائن هـي  عدم تواطؤ مدينه مع المدعى عليه، و إن حصل ذلك فإن الوس

 .2صيةطعن في هذا التصرف بالدعوى البولأن ي

 : إعسار المدين أو زيادة إعساره  .ب 

تبرز مصلحة الدائن في هذه الدعوى إذا ترتب على إهمال المـدين إعسـاره أو   
الزيادة في إعساره، و العبرة هنا بالإعسار الفعلي أي عجز المدين عن الوفـاء بجميـع   

 ،دار ما في ذمة المدين من ديـون لإثبات إعسار المدين أن يثبت الدائن مقديونه، ويكفي 
أن يثبت أن أمواله تكفي للوفـاء بتلـك    إعسارهفي هذه الحالة يكون على المدين لنفي و

  .3الديون

 :ضرورة إدخال المدين الأصلي في الدعوى  .ج 

الدائن فـي  دخال المدين خصما فيها، لأن لا تقبل الدعوى غير المباشرة إلا بعد إ
  .هذه الدعوى يكون نائبا قانونيا عن المدين

                                   
، الجزء الثاني، دار إحياء التراث القانون المدني، أحكام الإلتزامالسنهوري أحمد عبد الرزاق، الوسيط في شرح  - 1

  .1246، 1245، ص 1952العربي، لبنان، 
المنشورات المجلّد الرابع،  ،أحكام الالتزام: في الالتزامات افي في شرح القانون المدنيمرقس سليمان، الو - 2

  .288، 287، ص 1992الحقوقية، مصر، 
  .97، ص مرجع سابقالفار عبد القادر،  - 3
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أن يسـتعمل الـدعوى غيـر    إلاّ أنّه لا يلزم أن يقوم الدائن بإعذار المدين قبـل  
  .1المباشرة و لا يلزم إدخال باقي الدائنين في الدعوى

و إذا أهمل الدائن إدخال المدين في الخصومة الذي يعد شرطًا ضروريا لقبـول  
جاز لمدين المدين الدفع بعدم قبول الدعوى إلاّ إذا كان المدين دخل في الدعوى الدعوى 

  .2من تلقاء نفسه

 : بالنسبة للحقوق التي يستعملها الدائن باسم مدينه .3

المدين ج أن الدائن يستطيع أن يستعمل جميع حقوق .م.ت 189يتضح من المادة 
بشخص المدين بحيث لا يجوز  و مختلف الدعاوي في مواجهة مدينه ، إلا ما كان خاص

لغيره مباشرتها كالحقوق غير المالية المتعلّقة بالأحوال الشخصية لأنّها تتصل بشـخص  
، كذلك الحقوق المالية التي تتأسـس  بالمدين كالحق في الطلاق أو الحق في ثبوت النس

لأن قابلة للحجز الغير ق الحقو على اعتبارات أدبية كحق المؤلف في نشر مؤلفه، كذلك
هدف الدعوى غير المباشرة هو المحافظة على ذمة المدين المالية التي تمثـل الضـمان   

 .العام للدائنين

 :آثار الدعوى غير المباشرة: ثانيا §

ج يعتبر الدائن في الدعوى غير المباشرة نائبا عن .م.ت 190تطبيقًا لنص المادة 
المدين ويدخل في الضمان العام  مدينه في استعمال حقوقه وبالتالي فإن كل نفع يعود على

  .3الخاص به

                                   
  .110، ص مرجع سابقمحمد حسين منصور،  - 1
  .293، ص مرجع سابقمرقس سليمان،  - 2
  .ج.م.ت 190أنظر المادة  - 3
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والنيابة المقررة في هذه الدعوى هي نيابة من نوع خاص، لأنّها مقررة لمصلحة 
 1تعمال الحق دون التصـرف فيـه  ساالنائب لا لمصلحة الأصيل ولأنها مقصورة على 

  .وانطلاقًا من هذه الفكرة يمكن تحديد آثار هذه الدعوى بالنسبة لكل الأطراف

 :آثار الدعوى بالنسبة للمدين .1

يبقى المدين صاحب الحق وتبقى سلطاته كاملة، فله أن يتصرف فيه بكافة أنـواع  
 .التصرفات و تكون نافذة في حق الدائن

 :آثار الدعوى بالنسبة للخصم .2

الحق في التمسك بمواجهة الدائن المستعمل للدعوى ضده ) مدين المدين(فللخصم 
 .اضات التي يستطيع التمسك بها في مواجهة مدينهبكافة الدفوع و الاعتر

 :آثار الدعوى بالنسبة للدائن و لغيره من الدائنين .3

وما يحكم به يدخل في الحكم الذي يصدر في الدعوى غير المباشرة يصدر للمدين 
رافع الـدعوى  الذمة المالية للمدين ، وبالتالي في نطاق الضمان العام، فلا يستأثر الدائن 

علـى   أفضليةفبمبادرته إلى رفع الدعوى درءا لإهمال المدين لا تعطيه أي بهذه الثمرة، 
غيره من الدائنين بل يتقاسمونها  قسمة غرماء لأن لبقية الدائنين حق الإستفادة من الحق 

 .2الذي تحول إلى الضمان العام

 

 

 

   
                                   

  .67، ص مرجع سابقجبارة نورة،  - 1
  .100، ص مرجع سابقالفار عبد القادر،  - 2
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  الفرع الثاني

  و الدعوى الصورية 1صيةالدعوى البول

لقد أقر المشرع وسائل قانونية أخرى التي من شأنها الحيلولة دون المساس بحقوق 
الدائنين أو تعريض فكرة الضمان العام لأي شكل من أشكال الخطورة، وهذه الوسـائل  
يستطيع الدائن استعمالها من خلال ما يسمى بدعوى عدم نفاذ تصـرف المـدين بحـق    

ن تكون من خلال تمكين الدائن من الطعن بصورية و عدم صحة بعـض  الدائن، و إما أ
  .التصرفات التي قام بها المدين

 :دعوى عدم نفاذ تصرف المدين: أولاً §

) كالعقـارات (قد يعمل المدين الذي ساءت حالته المالية إلى بيع أمواله الظـاهرة  
ونكاية بدائنيه إلى محاباة الغير بأن يبيعهم أو يهـبهم  ليخفي ثمنه عن دائنيه، أو قد يعمد 

يـة  ان هذه التصرفات الضاّرة بهم يقـرر المشـرع الحم  مماله، لذلك و حماية للدائنين 
  .2للدائنين عن طريق دعوى عدم نفاذ التصرفات في مواجهتهم

هـذه   فج، وتعـر .م.ت 197إلى المادة  191وقد تناول هذه الدعوى في المواد 
على أنّها دعوى يباشرها الدائن عندما يعمد المدين إلى القيام بتصـرفات مـن   الدعوى 

  شأنها الإضرار بالدائنين، و لا ترفع هذه الدعوى ضد المدين بل ترفع باسم الدائن ضـد
  .3من تلقى حق من المدين

                                   
الذي كان أول من أدخلها في " صبول"ة نسبة إلى الإمبراطور الروماني يصصطلح على تسمية هذه الدعوى البولا - 1

ير نافذة في مواجهته، أنظر القانون الروماني القديم و ترمي هذه الدعوى إلى جعل تصرفات المدين الضارة بالدائن غ
  .996،  ص مرجع سابقالسنهوري أحمد عبد الرزاق، 

  .111، ص مرجع سابقالفار عبد القادر،  - 2
  .320، ص مرجع سابقمرقس سليمان،  - 3
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في المـادة    1تستلزم لقيامها توافر بعض الشروط المنصوص عليها ككل دعوىو
  .ج و تترتب عليها جملة من الآثار.م.ت 192

 :شروط دعوى عدم نفاذ تصرف المدين .1

ج يمكن تبيان أهم الشروط اللازمة لقبـول  .م.ت 192و  191من خلال المادتين 
ما يتعلّق بالدائن ومنها ما يتعلّق بالمدين ومنها ما يتعلّق بالتصـرف   هذه الدعوى، فمنها 

  .المطعون فيه

 :الشروط المتعلّقة بالدائن  .أ 
 : أن يكون حق الدائن مستحق الأداء •

ف مدينـه  فإن لم يكن حقه مستحقًا تعذر عليه  المباشرة بإجراءات الطعن بتصـر 
 .وينبغي أن يكون حقه غير متنازع فيه ،2عن طريق رفع هذه الدعوى

 : أن يكون حق الدائن سابقًا على التصرف المطعون فيه •

الدائن أن يسبق وجوده تصرف المدين الضار، و إلا ما حصـل  يشترط في حق 
،  فإذا كان حق الدائن لاحقًا على التصرف القانوني الذي قام بـه  3هذا الإضرار بالدائن
، و يقع على عـاتق الـدائن   4ئن أن يرفع دعوى عدم نفاذ التصرفالمدين فلا يجوز للدا

الأسبقية هي بتاريخ نشوء حق الدائن عبء إثبات أسبقية دينه على التصرف و العبرة في 
  .و ليس بتاريخ استحقاقه

  
 

                                   
  .ج.م.ت 191ة دأنظر الما - 1
الثاني، مكتبة الثقافة للنشر  ء، الجزأحكام الالتزام: "الفضل منذر، النظرية العامة للالتزامات في القانون المدني - 2
  .104، ص 1998التوزيع، الأردن، و

  .121، 120، ص مرجع سابقدربال عبد الرزاق ،  - 3
  .105، مرجع سابقالفضل منذر،  - 4
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 :الشروط المتعلّقة بالتصرف المطعون فيه  .ب 
 :أن يكون التصرف قانوني •

ا أو بإرادة منفردة، ولا يجوز الطعن فـي الأعمـال   سواء كان هذا التصرف عقد
بهـا أساسـا    ة لأن هذه الأعمال لا يصدق عليها أن المدين قد قصـد يالمادية حتى العمد
 .1الإضرار بدائنيه

 :أن يكون التصرف ضارا بالدائن •

أي يكون من شأن هذا التصرف إلحاق الضرر بالدائنين ، بحيـث يمـنعهم مـن    
بدائنه لا يسـتطيع   استيفاء حقوقهم من المدين، وبالتالي إذا لم يكن تصرف المدين ضارا

  .2هذا الأخير الطعن بعدم نفاذ التصرف بحقه

 :لتصرف مفقرا للمدينأن يكون ا •

ويكون كذلك إذا كان من شأنه أن ينقص من حقوق المدين أو يزيد من التزاماتـه  
ويعد من قبيل التصرفات المفقرة عدم تمسك  المدين بتقادم مسقط أو مكسب، و تفضـيل  

  .3دائن على غيره من الدائنين، أو الوفاء لدائن معين قبل حلول أجل دينه

 :بالمدينالشروط المتعلّقة   .ج 
 :إعسار المدين أو الزيادة في إعساره •

أي أن تكون أمواله غير كافية لسداد ديونه بسبب قيامه بهذا التصرف أو زاد في 
ويجب لقبول الدعوى البولصية أن تظل حالة الإعسـار  إعساره إذا كان معسرا من قبل 

ئن، إلاّ أن قائمة حتى وقت رفع الدعوى، و يقع عبء إثبات إعسار المدين علـى الـدا  

                                   
  .115، ص مرجع سابقالفار عبد القادر،  - 1
الثقافة للنشر و التوزيع، الأردن، ، دار آثار الحق في القانون المدني:امالكسواني عامر محمود، أحكام الالتز - 2

  .وما بعدها 170، ص 2010
  .35سابق، ص اق،مرجع دربال عبد الرز - 3
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المشرع خفف هذا العبء فاكتفى منه بإثبات مقدار ما في ذمة مدينه من ديـون حسـب   
 .1ج.م.ت 193المادة 

 :الغش و العلم به إذا كان التصرف معاوضة •

إشترط المشرع إذا كان التصرف معاوضة وجود شرط ثالث يضـاف إلـى الشـرطين    
تعامل معه، و يقصد بالغش نية المدين مدين ومن الالسابقين وهو توافر قصد الغش لدى 

  .2في الإضرار بدائنه وكان من صدر له التصرف عالما بهذا الغش

 :آثار دعوى عدم نفاذ تصرف المدين .2

في تصرف المدين تعين الحكم بعدم نفاذ التصرف المطعون إذا طعن أحد الدائنين 
الصادر بعدم نفاذ تصرف معـين  فيه قبل الدائنين، لذلك ينبغي التمييز فيما يتعلّق بالحكم 

في حق الدائنين بين أثر هذا الحكم بالنسبة للدائنين و بين أثره في العلاقة بين المتصرف 
  .3و المتصرف إليه

 :عدم نفاذ التصرف بحق الدائن الطاعن و الدائنين الآخرين  . أ

ولم يعمد المتصرف إليه بما اوجب عليه مـن  ة يإذا باشر الدائن الدعوى البولص
، فيحصـل  4ج.م.ت 195إيداع ثمن المثل خزينة المحكمة وهذا ما جاء به فـي المـادة   

  .5الدائن في هذه الحالة على حكم بعدم نفاذ التصرف في حقه

                                   
  .ج.م.ت 193أنظر المادة  - 1
  .118سابق، ص الفار عبد القادر،مرجع  - 2
  .348، 347سابق، ص مرقس سليمان، مرجع  - 3
  .ج.م.ت 195أنظر المادة  - 4
 مذكرةمقارن، في القانون المدني الجزائري ال) الدعوى البولصية(تصرف المدين  يوسف فتيحة، دعوى عدم نفاذ - 5

للحصول على ديبلوم الماجستير في العقود و المسؤولية المدنية، معهد الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة الجزائر، بن 
  .162، ص 1986عكنون، 
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ومتى تقرر نفاذ التصرف استفاد منه جميع الدائنين الذين صدر هـذا التصـرف   
  .1ج.م.ت 194وهو ما نصت عليه المادة إضرارا بهم 

 :صحيحا فيما بين المدين و المتصرف إليهبقاء التصرف  •

يبقى التصرف صحيحا في العلاقة بين المدين و المتصرف إليه وقائما ينتج كـل  
  .آثاره التي لا تتعارض مع عدم نفاذ التصرف في حق الدائنين

 :تقادم دعوى عدم نفاذ التصرف •

  :المدتينة تتقادم بأقصر يص، فإن الدعوى البول2ج .م.ت 197حسب نص المادة 

وم الذي يعلم فيه بصـدور التصـرف   ثلاث سنوات بالنسبة لكل دائن من الي بمضي -
 .بسبب عدم نفاذه في حقهو

بالنسبة لجميع الدائنين من تاريخ إبرام التصرف ولـو لـم   بمضي خمسة عشر سنة  -
 .3يعلموا بصدور التصرف أو بسبب عدم نفاذه

  

 :الدعوى الصورية: ثانيا §

بأمر يخالف الواقع من جميع نواحيه، يعمد المدين إليها إذا الصورية هي التظاهر 
ما ساءت حالته المالية وحل أجل الدائنين للتنفيذ على أمواله بتهريب أمواله بالتصـرف  

  .4فيها تصرفًا صوريا غير حقيقي

الدعوى الصـورية لـرد هـذا الإخـلال      يد الدائنينالمشرع في  لذلك فقد وضع
بالضمان العام للدائنين ورد المال المتصرف فيه إلى الضمان العام، وقد نظـم المشـرع   

ج، و الدعوى الصـورية  .م.ت 199و  198الجزائري هذه الدعوى من خلال المادتين 
                                   

  .ج.م.ت 194المادة : أنظر - 1
  .ج.م.ت 197المادة : أنظر - 2
  .141، 140سابق، ص محمد حسين منصور، مرجع  - 3
  .160سابق، ص مرجع الكسواني عامر محمود،  - 4
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خفـاء  لإعين من تصرفات المدين التي قد يلجأ إليها ميلجأ إليها الدائن للطعن في تصرف 
بينما في الحقيقـة تكـون هـذه     أو محاولة تهريب أو نقل أموال إليه على الورق فقط،
  .الأموال في إطار الضمان العام و تبقى في ملك المدين

 :شروط الدعوى الصورية .1
يسمى هذا الأخير بورقة الضـد   أن يكون هناك عقدان أحدهما ظاهر و آخر خفي و -

 .بوجود العقدينالمتعاقدان فقط اللذان يعلمان و
أن يختلف العقد الظاهر عن العقد الخفي في عنصر معين وهـذا لا يمنـع مـن أن     -

يتعاصر العقدان بحيث يبرمان في وقت واحد أو أن يكون العقد الخفي سابق أو لاحق 
 .1للعقد الظاهر

باعتبارهـا وسـيلة    صـورية الهذه الشروط جاز للدائن رفع دعوى إذا توافرت 
انه العام فإنه لا يشترط في حقه سوى أن يكون محقق الوجود خاليـا  للمحافظة على ضم

من النزاع، حتى ولو كان غير مستحق الأداء كما لا يشترط في هذا الحق أن يكون سابقًا 
 .لتصرف المطعون فيه، وأن يكون المدين قد قصد بالتصرف الصوري الإضرار بالدائن

 :آثار الدعوى الصورية .2

  .العلاقة الموجودة بين العاقدين و الغيرتظهر هذه الآثار في 

 :أثار الدعوى الصورية فيما بين المتعاقدين وخلفهما العام  . أ

لخلـف  إن العبرة في تكييف العلاقة القانونية فيما بين المتعاقدين و بالنسبة إلـى ا 
و إنما بالعقد الخفي، وعلى ذلك يجوز لكل من المتعاقـدين و  العام ليست بالعقد الظاهر 

 .2خلفهما العام الاحتجاج فيما بينهم بالعقد الحقيقي

  
                                   

  .37سابق، ص دربال عبد الرزاق، مرجع  - 1
  .150سابق، ص محمد حسين منصور، مرجع  - 2
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 :أثار الصورية بالنظر إلى الغير  . ب

يقصد بالغير في الصورية كل من لم يكن طرفًا في العقد أو خلفًـا عامـا لأحـد    
  .1طرفيه، فيعتبر من الغير دائنو المتعاقدين وخلفهما الخاص كذلك

في حقه العقد الظاهر لا الخفي فإن الغير يسري ج .م.ت 198ومن خلال المادة 
و الحكمة في ذلك هو 2ة، بحيث لا يعلمون بوجود الصوريةوهذا متى كانوا حسني الني ،

ضمان لاستقرار التعامل و يتعين على الدائن لكسب دعواه إثبات النية حماية الغير حسن 
الوسائل  صورية التصرف المطعون فيه غير أنّه يستطيع أن يقوم بهذا الإثبات بجميع

اد بالإرادة الخفية بهذا العقد والإعتد دالمتاحة له ومتى أثبت ذلك حكم له بعدم الاعتدا
يستفاد من هذا الحكم جميع الدائنين فيكون لهم جميعا التنفيذ على مال مدينهم للمتعاقدين و

  .3الذي ثبت أن تصرفه فيه كان تصرفًا صوريا

بدعوى بطلان التصرف أو دعوى  يمكن القول في الأخير أن الصورية ليست
فسخ بل هي دعوى يرفعها ذو مصلحة سواء من المتعاقدين أو من الغير لتقرير واقع 

  .4معين، وهو تصرف خفي بالإضافة إلى التصرف الظاهر

  

                                   
  .122سابق، الفضل منذر ، مرجع  - 1
  .ج.م.ت 198أنظر المادة  - 2
  .387سابق، ص رجع ممرقس سليمان،  - 3
  .39دربال عبد الرزاق، مرجع سابق، ص  - 4
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  صل الثانيالف

  الحماية المقررة لأطراف عقد البيع في القوانين الخاصة

 ا في حياتنا اليومية، وقـد تضـاعفت   عقد يعدا و انتشارالبيع أكثر العقود شيوع
الصناعي و التطور التكنولوجي الذي أدى أهمية هذا العقد في الآونة الأخيرة نظرا للتقدم 

إلى ظهور منتجات معقدة ذات تقنية متطورة لم تكن موجودة من قبل وإلى زيادة الإقبال 
على استهلاكه نتيجة تطور وسائل الدعاية والإعلام التي تتفنّن فيها الشركات الإنتاجيـة  

  .احالكبرى، والتي غالبا ما تكون مظلّلة بهدف تحقيق أقصى للأرب

فإن ذلك غالبا ما يجعل المشتري عرضة لمختلف المخاطر سواء تعلّـق الأمـر   
بمرحلة إبرام العقد أو بمرحلة ما بعد التعاقد، كما أن المشتري أو المستهلك وهو طالـب  

 .الحماية، قد يجد قصورا في التقنين المدني الجزائري الذي ينظم عقد البيع

الواقع مما جعل المشرع الجزائري يدرك  حيث أصبحت لا تستجيب إلى متطلبات
اتساع مشكلة اختلال التوازن بين البائع و المشتري أي اختلال التوازن بـين المسـتهلك   
الضعيف اقتصاديا، و بين المتدخلين الذين يملكون القوة الاقتصادية، وذلك بوضع قانون 

  .المستهلك وقمع الغش بحمايةالمتعلّق  03-09حماية المستهلك رقم 

ا فإن للمشتري وسائل أخرى للحماية يمكـن أن يـركن   هوأمام هذه الاعتبارات كلّ
و سـلامة   إليها طالبا استرداد مختلف حقوقه وهذه الحماية أقرها المشرع لسلامة الأفراد

 لهذه القواعد يمكن تقسيمها إلى قواعد تقـر  وباستقرائناالإقتصاد الوطني على حد سواء، 
  .قوقححقوق وواجبات وقواعد أخرى تكفل الحماية عند وقوع الاعتداء على هذه ال

وعليه ارتأينا التطرق للحماية الموضوعية للمستهلك في قانون حماية المسـتهلك  
   ).المبحث الثاني(ثم التطرق إلى الحماية الإجرائية ) المبحث الأول(وقمع الغش 
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  المبحث الأول

  للمستهلكالحماية الموضوعية 

إن التقدم الصناعي و التكنولوجي للمجتمعات المعاصرة أدى إلى تطور ملحـوظ  
السلع و تقديم الخدمات، ونتيجة لكثرة هذه المنتوجات و إزدحامهـا فـي    إنتاجفي مجال 

  .المستهلك أكثر عرضة للمخاطر التي قد تحويها هذه المنتوجات حالسوق أصب

لذا تدخل المشرع لضمان حماية المستهلك بوضع قواعد صارمة لا تتسامح مـع  
المتدخلين في عملية وضع السلع و الخدمات للإستهلاك فألقى على عاتقهم التزامات تكفل 

  .هلك، وحتى عندما يكون المنتوج في حوزة المستالإنتاجسلامة المنتوج خلال مراحل 

توازن في العلاقة التعاقدية بـين المسـتهلك   عدم  إضافة إلى هذا أدى التطور إلى
باعتباره الطرف الضعيف والمحترف باعتباره الطرف القوي لعلمـه بخبايـا وأسـرار    

  .منتوجه

حماية المستهلك سعى المشرع الجزائري للبحث عن آليات فعالة لتـوفير  وبهدف 
ن الوفاء جدير أكبر حماية له، ولتحقيق ذلك فرض عدة التزامات على البائع ، حيث يكو

حتى لا يسـتغله   الضعيفبإعادة التوازن بين المتدخل و المستهلك وذلك بتقوية الجانب 
  .الجانب القوي

عن طريق القيام بالعديد من التصرفات القانونية التي وعليه فالبائع يمارس نشاطه 
لالتزامات وبالمقابل هذه ا) المطلب الأول(من شأنها أن ترتب عليه العديد من الالتزامات 

    ).المطلب الثاني(ماية رضا المستهلك حتهدف ل
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  الأولالمطلب 

  التزامات البائع لضمان أمن المستهلك

تتوقف حماية المستهلك على مدى احترام المحترف للالتزامات الملقاة عليه، حيث 
يكون هذا الأخير ملزما باحترام كافة تقاليد المهنة التـي يزاولهـا، فالإهتمـام بحمايـة     

عدة أشكال الأمر الذي لا يمكن حصره في موضـوعنا هـذا، لكـن    المستهلك قد يأخذ 
لتزامات التي ألقاها المشرع على المعتـرف فـي   تقتضي المصلحة أن نتعرض لأهم الا

إطار التصرفات التي يبرمها مع المستهلك سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشـرة، فقـد   
مـن قـانون حمايـة     10المشرع إلزامية ضمان أمن المستهلك المقررة في المادة  أورد

سـلامة أمـن    ب اهتمامه علىصن، إذ يتعين على المحترف أن ي1المستهلك وقمع الغش
إعـلام وإحاطـة المسـتهلك بكـل      كما ينصب اهتمامه علـى ) الفرع الأول(المستهلك 

 باتخاذ إحتياطات معينةإلى جانب التزامه ) الفرع الثاني(المعلومات اللازمة عن المنتوج 
  ).الفرع الثالث(

  رع الأولـالف

  الالتزام بضمان سلامة المستهلك

أصبحت صحة الإنسان و حياته مهددة بالخطر نظرا لخطورة المنتوجات لذا كان 
لزاما على القضاء في إطار عجز تشريعي أن يؤسس مبدأ يلجأ إليه المستهلك للتعويض 
عن الأضرار التي قد تلحق به، وبعد ذلك تدخل المشرع ليؤسس إلتزام عام يقـع علـى   

  .2سواء كان متعاقد أو غير متعاقدك عاتق المحترف في علاقاته مع المستهل

                                   
، 15 عدد ،ج ر،علّق بحماية المستهلك وقمع الغش، يت2009فبراير  25مؤرخ في  03-09القانون رقم  - 1

  .2009مارس  08الصادرفي 

زوبة سميرة، الحماية العقدية للمستهلك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال كلية  - 2
  .70، ص 2007الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ، 
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المتدخلين  في عملية وضـع السـلع   وذلك بوضع قواعد صارمة لا تتسامح مع 
الخدمات للإستهلاك، فألقى على عاتقهم التزامات تكفل سلامة المنتوج خـلال مراحـل   و

، و الوفاء بها جـدير بإعـادة   1المنتوج في حوزة المستهلكتى عندما يكون حو  الإنتاج
 .3و المستهلك 2المتدخل بين المفقودالتوازن 

مـن   09وسلامة المستهلك تبقى قائمة كالتزام عام للسلامة حيث تناولت المـادة  
يجب أن تكون المنتوجـات الموضـوعة    «: هذا الالتزام ، التي تنص 03-09القانون 

 ،مال المشروع المنتظر منهاالاستع نة وتتوفر على الأمن بالنظر إلىوللإستهلاك مضم
أن لا تلحق ضررا بصحة المستهلك و أمنه ومصالحه، وذلك ضمن الشروط العاديـة  و

  .»للاستعمال أو الشروط الأخرى الممكن توقعها من قبل المتدخلين

الالتزامات الواقعة على المتدخل فهـو يلتـزم بنظافـة     03-09فقد حدد قانون 
وعنـدما يكـون   ) أولاً(قبل عرضها ووصولها إلى يد المستهلك  وسلامة المواد الغذائية

  ).ثانيا( البيعالمنتوج في يد المستهلك، فإن المتدخل يلتزم بضمانها وضمان خدمة ما بعد 

  :الالتزام بالسلامة و النظافة الصحية للمواد الغذائية: أولا  §

يوما بعد يوم، بازدياد ، يزداد 4بالمواد الغذائية لقد أصبح اهتمام المشرع الجزائري
الشـروط  اصة فيما يخص الاعتنـاء بالبيئـة و  تدخل التكنولوجيا في صناعة الأغذية، خ

                                   
قانون حماية المستهلك، مذكرة لنيل نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضوء ) حنين (شعباني  -  1

، ص 2012شهادة الماجستير في القانون، فرع المسؤولية المهنية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
47.  
كل شخص طبيعي أو معنوي يتدخل في عملية عرض « : هو المتدخل  03-09من قانون  3/8حسب المادة  - 2

  .»المنتوجات للإستهلاك 
 ، ،بمقابل أو مجانًا ،كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني« : المستهلك  03- 09من قانون  3/2رفت المادة ع - 3

سلعة أو خدمة موجهة للإستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو حيوان 
  .» متكفل به

  . 03-09أنظر الفقرة الثانية من المادة الثالثة من قانون  - 4
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، و لضمان سلامة المستهلك، أوجب على المتـدخل ضـمان نظافتهـا    الصحية لإنتاجها
  .1الصحية و سلامتها من أي خطر يهدد صحة المستهلك

ية المستهلك وقمع الغـش علـى   من قانون حما 06فقد فرض المشرع في المادة 
المتدخل في عملية عرض المواد الغذائية للاستهلاك تقيده بشروط النظافة الصحية طيلة 

  .الإنتاجيةالعملية 

ولا تكتمل سلامة المادة الغذائية إلا بسلامة المواد المعدة لملامستها، لذلك حرص 
المسـتخدمة فـي إنتـاج     جهزةلأه المواد المعدة للتغليف و حتى االمشرع على ضبط هذ

من قانون حماية المستهلك وقمع الغش على  07، وهذا ما قضت به المادة المواد الغذائية
ضرورة عدم احتواء أي مادة من غلاف أو آلات معدة لملامسة المواد الغذائية إلا علـى  

   .2اللوازم التي تؤدي إلى فسادها

 :ما بعد البيع نتوجات و خدمة مالالتزام بضمان ال: ثانيا §

يلتزم المتدخل بضمان سلامة منتوجاته من كل عيب قد يشوبها، حيـث نصـت   
على استفادة كل مقتن للمواد من الضمان بقـوة القـانون    03-09من قانون  13المادة 

  . منه على خدمة ما بعد البيع من أجل تفعيل هذا الضمان 16ونصت المادة 

 :تالالتزام بضمان المنتوجات و الخدما .1

دمات، المتميز عن جاءت ضرورة إنشاء إلتزام المتدخل بضمان المنتوجات و الخ
، نتيجة لظهور الالتزام العام ج.م.تمن  386المكرس بموجب المادة  3ضمان الصلاحية

                                   
  .48نوال، مرجع سابق، ص ) حنين(شعباني  - 1
  .58، ص مرجع نفسه - 2
ضمان الصلاحية هو تشديد للضمان القانوني للعيوب الخفية، حيث يلتزم البائع بكافة العيوب التي تحول دون  - 3

ود منه، و الذي لا يقوم إلا إذا تم الإتفاق عليه ، غير أن وجود ضمان صلاحية الشيء المبيع للإستعمال المقص
الصلاحية لا يؤدي إلى استبعاد الضمان القانوني لضمان العيوب الخفية بل يكون للمشتري الخيار وفقًا لما يلائمه بين 

  .الرجوع بضمان العيب الخفي وضمان الصلاحية
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بضمان السلامة، و ثبوت قصور أحكام ضمان الصلاحية في حماية المستهلك التي كانت 
   .1أحكامها تطبق على جميع المنتوجات

الطبيعة العقدية للإلتزام بضمان الصلاحية تكفل للمتعاقدين الاتفاق على مخالفتها كما أن 
بالزيادة في الضمان أو إنقاصه أو إسقاطه، وهو ما أدى بالمشرع في ضـوء قـانون حمايـة    
المستهلك وقمع الغش إلى إلزام المتدخل بالضمان بقوة القانون و إبطال كل شرط يقضي بعدم 

  .2الضمان

العيب الموجب للضمان يمس سلامة المستهلك، إذ يعرف العيب الموجـب للضـمان   
  .3بالنظر إلى نقص السلامة وليس إلى انعدام أو نقص في الانتفاع فيه كما في القواعد العامة

فيتحدد العيب الموجب للضمان بالإضافة إلى الصلاحية للإستعمال، بالنظر إلى نقـص  
  .السلامة المنتظرة

س العيب الذي يستوجب الضمان بصفة عامة هو غياب الالتزام العام بالسـلامة،  فأسا
  .والمساس بصحة و أموال المستهلك

  :ولا يضمن البائع العيب في منتوجه، إلاّ بتوفر شرطين أساسين هما

o  حدوث العيب خلال فترة الضمان: 

الفترة حسب  يضمن المتدخل صلاحية المنتوج خلال فترة زمنية معينة، و تختلف تلك
، ويبدأ سريان مدة الضمان من يوم تسليم 4طبيعة السلعة أو الخدمة على ألاّ تقل عن ستة أشهر

                                   
  .60سابق، ص نوال، مرجع ) حنين(شعباني  - 1
  .03-09من قانون  13ج وكذلك المادة .م.ت 384أنظر المادة  - 2
من القانون المتعلّق بحماية المستهلك وقمع الغش عن  13يختلف السبب الموجب للضمان المكرس بموجب المادة  - 3

 ،المبيعالسبب الموجب لضمان الصلاحية المعروف في التقنين المدني، فالأول يتحقق بمجرد حصول أي خلل في 
يجعله غير صالح للعمل حتى ولو لم يوجد فيه عيب، أما الثاني فهو يتحقق بمجرد اكتشاف العيب، حتى ولو كان 

  .المبيع صالحا للعمل
المتعلّق ، 1990سبتمبر  15، مؤرخ في  266-90من المرسوم التنفيذي رقم  16وهو ما نصت عليه المادة  - 4

  .1990سبتمبر  19، الصادر في  40 عدد،ج ر بضمان المنتوجات والخدمات
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مجموع مراحـل   «: يقصد بعملية التسليم، وضع المنتوج للإستهلاك، و يقصد بذلكو المنتوج
  .1»التجزئةبزين و النقل و التوزيع بالجملة وو التخ الاستيرادو  الإنتاج

لما تقدم، أقر المشرع الجزائري حماية المستهلك لإثبات مدة تسلّمه المنتوج  استنادا
  .14/22وذلك بالتزام المتدخل بتقديم شهادة الضمان حسب ما قضت به المادة 

 .3وكما كفل للمستهلك الحق في تجزئة المنتوج

o ارتباط العيب بصناعة المنتوج: 

لى صناعة المنتوج، أمـا إذا كـان   لا يقوم الضمان إلاّ على العيوب التي ترجع إ
  .4سبب العيب يعود للمستهلك أو الغير أو بسبب قوة قاهرة فإن الضمان لا يغطيه

وحدوث العيب أثناء فترة الضمان، يعد قرينة على أنّه مرتبط بصناعة الجهاز أو 
  .5بتصميمه لأن الضمان قاصر على عيوب التصنيع، فهو لا يضمن إلا خطأ المتدخل

و ذلك خـلال مـدة    إخبار المتدخل بالعيب بمجرد ظهوره المستهلكيتعين على ف
طبيعة السلعة كما يتقدم بطلب تنفيذ الضمان إما بإصـلاح المنتـوج أو   معقولة و بحسب 

 .6إستبداله، أو رد ثمن المنتوج

 

                                   
  .من قانون حماية المستهلك و قمع الغش 03/08المادة  - 1
  .03-09من قانون  14/02أنظر المادة  - 2
  .03- 09من قانون  15المادة  - 3
ادة لحراري ويزة، حماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش و قانون المنافسة، مذكرة لنيل شه -  4

  .45، ص 2012الماجستير، فرع المسؤولية المهنية، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو ، 
علي بن بوخميس ، القواعد العامة لحماية المستهلك و المسؤولية المترتبة عنها في التشريع الجزائري،  بولحية - 5

  .42دار الهدى، الجزائر ، ص 
يجب على كل متدخل خلال فترة الضمان المحددة، في حالة ظهور عيب  « : التي تنص 13/03أنظر المادة  - 6

  .»بالمنتوج، استبداله أو إرجاع ثمنه ، أو تصليح المنتوج أو تعديل الخدمة على نفقته
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 :الالتزام بتقديم خدمة ما بعد البيع .2

في إطـار   «: الغش على ما يليمن قانون حماية المستهلك وقمع  16تنص المادة 
خدمة ما بعد البيع ، وبعد انقضاء فترة الضمان المحددة عن طريق التنظيم، أو في كل 
الحالات التي لا يمكن للضمان أن يلعب دوره، يتعين على المتدخل المعني ضمان صيانة 

  .» و تصليح المنتوج المعروض في السوق

ئل مواتية للعناية بالمنتوج، وعلى تدخل اوسفترتكز خدمة ما بعد البيع على توفير 
منتوجات المعينة، قصد صـيانتها  عمال تقنيين مؤهلين، وعلى توفير قطع غيار موجهة لل

  .1تصليحهاو

وتعد خدمة ما بعد البيع من بين الخدمات التي يخولها عقد البيع للمسـتهلك عـن   
  .ةفي المنزل، التركيب، الإصلاح و العنايالمنتوج، كالتسليم 

منزل تي التسليم في الموتجدر الإشارة إلى التمييز بين هذه الخدمات، حيث أن خد
التركيب، عادة ما تكونان مشمولتان في ثمن البيع، و يستفيد منها المستهلك مرة واحدة و

فقط عند اقتناء المنتوج أول مرة، بينما خدمتي الإصلاح و العناية تكونان محـل أتعـاب   
  . 2إضافية وجديدة

  انيــرع الثـالف

  الالتزام بالإعــلام 

خاصة بعد تعقـد  لا يكفي أن يقوم البائع بتسليم المشتري سلعة مبرأة من العيوب 
الحديثة وخطورة المنتجات، وشيوع استعمالها بين عامة الناس، وما يصـاحب  الأجهزة 

  .غير سليم ها بشكلتذلك من أضرار يمكن أن تنتج إما عن سوء استعمالها، أو حتى عن حياز

                                   
  .70سابق، ص نوال، مرجع ) حنين(شعباني  - 1
  .70سابق، ص  مرجعلحراري ويزة،  - 2
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لإعلام بغيـة مسـاعدة   بـا لذا خلق القضاء الفرنسي، و يدعمه في ذلك الفقه الإلتزام 
م عدم تخصصه وقلّـة  كفي الحصول على المعلومات التي يفتقر إليها بح) المستهلك(المشتري 

 ـلخدمات التي يقدمها له البائع وخبرته مما يحقق له أفضل استفادة من السلع و ا ل تمكنّه بالمقاب
  .من تجنب مخاطرها

، ثم نتطرق بعد )ثانيا(ومضمونه ) أولاً(وعليه دراسة هذا الإلتزام يقتضي تحديد نطاقه 
  ).ثالثًا(ذلك إلى طبيعته القانونية 

 :1نطاق الالتزام بالإعـلام: أولاً §

في هذا الصدد، نتناول دراسة نطاق الالتزام من حيـث الأشـخاص الملـزمين    
المستفيدين منه، وبعد ذلك نتطرق إلى نطاق الإلتزام بالإعلام من بالإعلام و الأشخاص 

 حيث المنتوجات أي هل كلّ سلعة يقوم المنتج بإنتاجها أو بيعها يلتزم بالإعلام بها؟

 : من حيث الأشخاص .1

الأصل أن الالتزام بالإعلام يقع على عاتق المنتج، إلاّ أنه يرى ضرورة جعل هذا 
، سواء كان بائعا أو موزعا، و هذا ما أخذ به في المـادة   متدخلالالتزام يكون إلى كل 

  .من قانون حماية المستهلك وقمع الغش 17

بالإعلام مثل المنتج على أساس ما يتوفر لديه من خبرات فنية في  2يلتزم الموزعف
مجال تخصصه يجعله على دراية تامة بخصائص الشيء الذي يبيعـه، إلا أن طريقـة   

تهلك تختلف عن الطريقة التي يلتزم بها المنتج، فهو يقدم المعلومات للمستهلك إعلام المس
  . شفاهة

                                   
الإعلام وهو حق أساسي لجميع المواطنين و الناس عن طريق وسائل عديدة، الإعلام هو توصيل الأفكار لجمهور - 1

تقديم للمستهلك كافة البيانات  هو إعلام قبل التعاقد و يتمثل في الإشهار، أما الإفضاء هو إعلام تعاقدي أي هو
  .المعلومات أثناء تنفيذ العقد، و الإعلام بنوعيه الهدف منه هو تبصير المستهلكو

هو بائع مهني أي بائع متخصص سواء كان بائعا بالجملة أو التجزئة ، يقوم بتصريف منتوجات غيره : الموزع - 2
  .وهو المصدر الأساسي لبيع نوع من السلع أي وسيط بين المنتج و المستهلك
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بهدف توسيع حماية المستهلك يلقى هذا الإلتزام على عاتق كل بائع سـواء  ف
كان منتجا أو تاجرا متخصصا أو غير متخصص أو مجرد بائع عروضي، فعلـى  

 . 1استعمال المبيع و تجنب أخطاره كل هؤلاء أن يقدموا بإعلام المشتري بكيفية

 : من حيث المنتوجات .2

 ،إنتاجهاالمنتوجات التي يتم  يشمل جميعالالتزام بالإعلام  يرى أنهناك من 
   .المنتوجات الخطرة فحسبيشمل هذا الالتزام  يرى أنوهناك من 

مـن قـانون حمايـة     13الفقرة  3ولقد عرف المشرع الجزائري في المادة 
كل منتـوج لا يسـتجيب لمفهـوم     «: المستهلك وقمع الغش، المنتوج الخطير بأنّه

  .» المنتوج المضمون المحدد أعلاه

كلّ منتوج في شـروط اسـتعماله العاديـة أو     «و المنتوج المضمون هو 
دة ، لا يشكل أي خطر أو يشكل أخطار محدودة في الممكن توقعها، بما في ذلك الم

بتوفير مستوى حماية أدنى مستوى تتناسب مع استعمال المنتوج و تعتبر مقبولة 
  .2»سلامة الأشخاصعالية لصحة و

و الالتزام بالإعلام يشمل جميع المنتوجات الخطرة بصـفة عامـة وهـذه    
  :الخطورة تظهر في حالات عدة منها

  

  

  
                                   

، كلية 2، العدد س.ع.ق.ن.م، "الإلتزام بالإفضاء عنصر من ضمان سلامة المستهلك"سي يوسف زاهية حورية،  - 1
  .71، 70، ص 2009الحقوق ، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

  .03-09من قانون  03/12المادة  - 2



 الحماية المقررة لأطراف عقد البيع في القوانين الخاصة   : الـثانيل ـالفص

 

64 
 

o  ا بحكم طبيعته أو تركيبه، كالأسلحة أو الأسلاك الكهربائيةأن المنتوجيكون خطر. 
o  ا بحكما   أن المنتوج يكون خطرالظروف أو ملابساته، فمثلاً الجبن ليس شـيئًا خطـر

لكن يصبح خطرا إذا تم تخزينه في مكان يفتقر إلى البرودة مما يحوله إلى مادة سامة 
 .مضرة

o  السوء استعماله، كالآلة الكهربائية إذا لم يحسن اسـتعمالها  أن المنتوج قد يكون خطر
 .فقد يصاب مستعملها بصعقة كهربائية مميتة

ويتسع الالتزام بالإعلام ليشمل المنتوجات الحديثة أي يعتمد في ذلك على معيـار  
  .الحداثة

جميع المنتوجات أي كـل مـن السـلع    وعليه يجب أن يمتّد الالتزام بالإعلام إلى 
الخدمات وسواء كانت محل بيع أو محل تنازل مجاني للمستهلك، بحيث يتسـع نطـاق   و

الإلتزام بالإعلام بحسب نوع السلعة المقدمة للمستهلك وحسب طبيعة الخدمة، حيـث لا  
م لكل المسـتهلكين  يمكن حصر مجال معين يقدن لهذا الالتزام و لا يمكن وضع قالب معي

 .1مستهلكالمهم أن يكون بلغة يفهمها ال

 :مضمون الالتزام بالإعلام: ثانيا §

الالتزام بالإعلام تعريف البائع المحترف للمستهلك بكيفية استعمال السـلعة  بيقصد 
إبراز هداف التي يبتغيها من شرائها، وبالشكل الصحيح الذي يحقق له أقصى مدى من الأ

  .اله للمنتوجالاحتياطات التي يجب على المستهلك اتخاذها عند حيازته أو استعم

و تجاهل المستهلك الغرض المبين في طريقة الاستعمال، أو استعمال المنتوج في 
غرض آخر ليس معدا له بطبيعته، مما أدى إلى الإضرار به، يستدعي رفع المسـؤولية  

  ...على المحترف منتجا كان أو موزعا 

                                   
المسؤولية "زوبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحرة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون فرع  -  1

  .123،  ص 2011عمري، تيزي وزو، ، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة مولود م"المهنية
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أولهما، المعلومـات  وعليه مضمون الالتزام بالإعلام يشمل نوعين من المعلومات 
المعلومات : المستهلك على كيفية الاستخدام الصحيح للمنتجات، و ثانيهما اللازمة لتعرف

 .1التي تعمل على وقاية المستهلك من الأخطار التي قد تهدده أثناء استعمالها

 :طريقة استعمال المنتوج :العنصر الأول .1

مستهلك بكافة المعلومات المتعلّقة لقد شدد المنتج على المحترف بأن يقوم بإعلام ال
بالمنتوج أي كل معلومة سواء تعلّقت بكيفية الاسـتخدام أو الاسـتعمال أو مواصـفاتها    

  . 2القانونية أو طبيعتها و مميزاتها

وطريقة استعمال المنتوج تكون بتبيان المعلومات اللازمة التي يتعين على المنتج 
لسلعة، فبدونها يتعذّر على المستهلك الحصول علـى  أن يدونها على السلعة أو يرفقها با

  .3الفائدة المرجوة من السلعة

وبالرجوع إلى النصوص القانونية نجد أن المشرع الجزائري قد تناول الإلتـزام  
بالإعلام في كلّ من التقنين المدني الجزائري باعتباره الشريعة العامة التي تحكم أغلـب  

  .التصرفات

في فقرتها الأولى تقضي  107، فالمادة ج.م.تمن  352و 107وذلك في المواد 
بوجوب تنفيذ العقد طبقًا لما اشتمل عليه و بحسن نية، و فقرتها الثانية تجعـل الإلتـزام   

  .4بالإعلام من مستلزمات العقد، و يكون جزاء الإخلال به المسؤولية العقدية

                                   
 ،حاج بن علي محمد، تميز الالتزام بالإعلام عن الالتزام بالنصيحة لضمان الصفة الخطرة للشيء المبيع - 1

  .75، ص 2011، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف ، 06الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية، العدد 
  . 120سابق، ص قي، مرجع ززوبير أر - 2
  .62، 61 سابق، ص،مرجع ..." الإلتزام بالإفضاء"سي يوسف زاهية حورية، - 3
  .ج.م.ت 107أنظر المادة  - 4
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علما كافيـا   يكون المشتري عالما بالمبيع أنفتشترط  ج.م.تمن  352أما المادة 
ما إذا كان  لمبيع الأساسية، و التي تبين لهمشتري، إذا علم بأوصاف اوهذا يمثل حماية لل

  . 1صالحا أو غير صالح لأداء الغرض المنوط به

كما نجد مضمون الالتزام في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش في محتوى 
ي ألزم فيها المشرع كل متدخل في مسار عرض المنتوج للإسـتهلاك  منه الت 17المادة 

  .2للمنتج و الخدمةبأن يعلم المستهلك بالخصوصيات الأساسية 

الوسيلة المناسبة لإعلام المستهلك، والتي حددتها النصوص القانونية التنظيميـة  و
الضـرورية  ، والهدف من الوسم هو إيصال أكبر قدر ممكن من المعلومات 3هي الوسم 

بفضل معين من المعلومات المتعلّقة بالمنتوج، نوعيته  لقيام المستهلك بالإختيار الصحيح،
سعره، شروط استخدامه، التاريخ المحدد لإستهلاكه، وبعض إجراءات الأمـن الواجـب   

، فالوسم له وظيفة إعلامية، وظيفة حفظ وحماية نوعيـة المنتـوج ووظيفـة    احترامها 
 .4أمنية

  :الوسممشتملات 

تختلف البيانات التي يجب أن يتضمنها الوسم حسب طبيعة وصنف المنتوج وهذا 
بالنظر إلى الخصوصية التي تميزه والتي ينبغي على المستهلك معرفتها، غير أن جميـع  

  :في المنتوجات تشترك في بيانات إلزامية أوجب المشرع أن يشتملها الوسم و هي تتمثل

  

                                   
  .ج.م.ت 352أنظر المادة  - 1
  ».... يجب على كل متدخل أن يعلم المستهلك بكل المعلومات المتعلّقة بالمنتوج« : على أنّه 17تنص المادة  - 2
  .03- 09من قانون  3/4ة عرفته الماد - 3
بركات كريمة، حماية المستهلك من المخاطر الناجمة عن استعمال المنتوجات و الخدمات، مذكرة لنيل درجة  - 4

، ص 2004، 2003د معمري، تيزي وزو، لوون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة مالماجستير في الحقوق، فرع قانو
63 .  
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 :التسمية الخاصة بالبيع  .أ 

تتضمن تعريفًا للحالة المادية للسلعة و المعالجة الخاصة التي أدخلت عليها، لكـي  
يتمكن  المستهلك من معرفة طبيعة السلعة تمييزا لها عن المنتوجات المشابهة لهـا، لـذا   

 .1ينبغي أن تكون تسمية البيع مغايرة للعلامة التجارية أو علامة المصنع

 :مكونات المنتج وكيفية استعماله  .ب 

شتمل الوسم جميع مكونات المنتوج ضمن ترتيب تنازلي بحسب نسـبة  ييجب أن 
  .دمجها، عند صناعة السلعة وذلك حتى يتسنى للمستهلك اختيار المنتوج الذي يناسبه

كما يلزم القانون المتدخل ببيان كيفية استعمال المنتـوج أو شـروط الاسـتعمال    
  . 2الخاصة إن وجدت 

 :معلومات خاصة بالمتدخل  .ج 

فإذا كان المنتوج محليا، يجب تدوين المعلومات الخاصة بـالمنتج، أمـا إذا كـان    
المنتوج مستوردا، فيجب ذكر اسم الشركة المستوردة للمنتوج و ذلك لتسهيل الوصـول  

 .3إلى المتدخل المسؤول عن الأضرار التي تسببها منتجاته

    :التواريخ التي يجب مراعاتها على وسم المواد الغذائية  .د 

الوسم إلى جانب تاريخ الإنتـاج   أصبح المتدخل ملزما بإظهار تواريخ معينة عل
  .تاريخ نهاية الصلاحية وذلك نظرا للتدفق السريع للمنتجات الغذائية المستوردةو

                                   
  .65سابق، ص بركات كريمة ، مرجع  - 1
، معدل 10/11/1990المتعلّق بوسم السلع الغذائية المؤرخ في  367-90من المرسوم التنفيذي رقم  06المادة  -  2

  .2005ديسمبر  25، الصادر في 83عدد ج ر ،22/12/2005، المؤرخ في 484-05ومتمم بالمرسوم التنفيذي 
  .82سابق، صنوال، مرجع ) حنين(شعباني  - 3
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ل إضافة إلى إلزامية الإشارة إلى التاريخ الأقصى للإستهلاك أي مدة  الاسـتعما 
نظـرا للخطـورة    ذائية فقط، وتظهر أهمية هذا التاريخلا يخص هذا التاريخ المواد الغو

 .1التي قد يسببه عدم ذكر هذه التواريخ على صحة المستهلك

بالإضافة إلى هذه البيانات يجب ذكر حصة الصنع، و الكمية الصافية معبر عنها  
حدات بوحدة السعة بالنسبة للسلع السائلة، ووحدة الكتلة بالنسبة للسلع الأخرى، و بعدد الو

  .2بالنسبة للسلع التي تباع بالقطعة

لا يكون الوسم مؤديا للغرض المنتظر منه إلا إذا توافر على شروط معينة، حيث 
يجب أن تحرر بيانات  «: من قانون حماية المستهلك وقمع الغش على أنّه 18نصت المادة 

وكل معلومة أخـرى  الوسم و طريقة الاستخدام و دليل الاستعمال و شروط ضمان المنتوج 
وعلى سـبيل الإضـافة،    ،منصوص عليها في التنظيم الساري المفعول باللغة العربية أساسا

بطريقـة مرئيـة   و ،أخرى سهلة الفهم مـن المسـتهلكين  يمكن استعمال لغة أو عدة لغات 
  .» مقروءة ومتعذر محوهاو

للغة العربية، واضحا ويفهم من هذه المادة أنه لابد أن يكون الوسم كاملاً، مكتوبا با
   .ومرئيا، و لصيقًا بالمنتجات

 :التحذير من مخاطر المنتوج :العنصـر الثـاني .2

لا يكفي أن يقوم المتدخل بإعلام المستهلك بطريقة استعمال المنتوج، على النحـو  
الذي يكفل الإنتفاع به على أكمل وجه خاصة إذا كان خطرا، بل يجب عليه فضلاً عـن  

يحذره من مخاطر المنتوج ذاته وكذا المخاطر التي قد تنجم عـن اسـتعماله أو   ذلك، أن 
  .3حيازته

                                   
  .83، ص سابقمرجع ل، نوا) حنين(شعباني  - 1
  .367- 90من المرسوم التنفيذي  10أنظر المادة  - 2
  .75سابق، صنوال، مرجع ) حنين(شعباني  - 3
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و لكي يحقق هذا التحذير ثماره و أهدافه المرجوة في إحاطة المستهلك بهذه المعلومات، 
بالشكل الذي يمكن معه القول بوفاء المنتج بإلتزامه فإنّه يجب أن تتوافر في هذا التحذير أربعة 

  .1ي أن يكون كاملاً، مفهوما وواضحا، ظاهرا، ولصيقًا بالمنتوجخصائص، ه

 : أن يكون التحذير كاملاً  .أ 

يمكن أن تلحق في أمواله أو في شخصه  يوافيا يحيط المستهلك بجميع الأخطار الت أي
 .2من جراء استعماله للسلعة أو حيازتها و كيفية الوقاية من هذه الأخطار

 :أن يكون التحذير واضحا  .ب 

يعني ذلك أن تكون البيانات والمعلومات الواردة على المنتوج مفهومة وسهلة تتناسـب  
  .3مع المستوى العلمي والمعرفي المفترض في الأشخاص الموجه إليهم المنتوج عادة

يجب كذلك أن يكون سهل الأسلوب يدل دلالة كافية على المخاطر التي يمكن أن تترتب 
التعليمـات و الإرشـادات، وعـدم اتخـاذ      بـاع إتّحالة عدم على استعمال الشيء المبيع في 
  .4الإحتياطات التي تضمنّها التحذير

 :أن يكون التحذير ظاهرا  .ج 

، ويكون ذلك باختيـار لـون   5أي يجذب على الفور انتباه المستعمل منذ الوهلة الأولى
  .6ونمط معين في طباعة موضوع التحذير

                                   
  .76سابق، ص  مرجع  ،"...يز الالتزام بالإعلام يتم "د،حاج بن علي محم - 1
  .66سابق، ص ، مرجع ...حورية، الالتزام بالإفضاء سي يوسف زاهية  - 2
  .53سابق، ص لحراري ويزة، مرجع  - 3
  .44سابق، ص ، مرجع "..يز الالتزام بالإعلام يتم "حاج بن علي محمد، - 4
  .77، ص نفسه مرجع  - 5
  .75سابق، صنوال، مرجع ) حنين(شعباني  - 6



 الحماية المقررة لأطراف عقد البيع في القوانين الخاصة   : الـثانيل ـالفص

 

70 
 

هو عزل البيانات المتعلّقة بخصـائص  وهناك من يرى أن أفضل طريقة للتحذير 
السلعة و مكوناتها عن غيرها من البيانات التحذيرية، فهذه الأخيـرة يجـب أن تكتـب    

 .1بحروف طباعة مختلفة الشكل وكبيرة الحجم

 :أن يكون التحذير لصيقًا بالمنتوج  .د 

المعلومات بصورة لصيقة بالمنتوج لا تنفك عنه، بحيث تقع عين  عيجب أن توض
المستهلك عليها كلّما أراد استعماله، قد تدرج البيانات في بطاقة و تلصق على المنتـوج  

يمكن أن  ي حالة عدم وجودها،مباشرة على العبوة التي تحتويه إذا كان قوامها صلب، وف
ة الزجاجات يحفر التحذير على جدار الزجاجة توضع البطاقة على العبوة ذاتها، وفي حال
  .2نفسها تفاديا لضياع البطاقة الحاوية للتحذير

ًـا §  :بالإعلامالطبيعة القانونية للالتزام : ثالث

يعتبر العديد من الفقهاء أن الالتزام بالإعلام وفقًا لقانون الاستهلاك هـو التـزام   
اية اللازمة فـي إيصـال البيانـات    العن بتحقيق نتيجة، فلا يكفي أن يثبت المنتج أنه بذل

يتعلّق ببيانات إجبارية منصوص عليها فـي نصـوص    المعلومات للمستهلك لأن الأمرو
تشريعية و تنظيمية، و يجب تنفيذه طبقًا لما جاء في القانون، فإذا لم يعلم المستهلك عنها 

  .3في التعويضنتج عن ذلك إخلاله بالإلتزام بالإعلام و يترتب عليه حق المستهلك 

وقد حسم المشرع الجزائري هذا الأمر في القـانون الجديـد المتعلّـق بحمايـة     
ا بتحقيق نتيجة مرتبا للجزاء الجنائي فـي حالـة   المستهلك وقمع الغش، إذ اعتبره التزام

منه، إلى جانب المسؤولية المدنيـة ، إذ للمسـتهلك    78المادة و يتّضح ذلك من  مخالفته

                                   
  .68سابق، ص، مرجع "...الالتزام بالإفضاء  "سي يوسف زاهية حورية، - 1
  .53ص سابق، مرجع  ،لحراري ويزة - 2
  .121سابق، ص زوبير أرزقي، مرجع   - 3
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بمقتضى المسؤولية العقدية للمطالبة  نيهالمبة بفسخ العقد و الرجوع على الحق في المطال
   .1بالتعويض عما يكون قد أصابه من ضرر بسبب الإخلال بالتزام عقدي

  الفرع الثالث 

  )شهادة المطابقة(الالتزام باتخاذ إحتياطات معينة 

إتقـان  ول المهنة ، حيث لا يمكـن  فرض المشرع على المحترف احترام أصلقد 
عـايير و المقـاييس و شـروط    التفنن في طرق الإنتاج إلا باستجابة تلك المنتوجات للمو

  .النوعيةالصحة و

وقد اهتم المشرع بهذه المسألة من خلال تكريسه نصوص تجعل مـن المطابقـة   
أمنه وسلامة صحته، وهي بالتـالي  وسيلة لحماية المستهلك من الأخطار التي تهدده في 

  .03-09من قانون  11متدخل طبقًا للمادة  التزام على كل

وتتحقق المطابقة إذا توافر المنتوج على المواصفات التقنية أو الخصائص التقنيـة  
  .اسية التي تميزه بحيث يتم الاعتراف به من الجهة المختصة بمنحه شهادة المطابقةيوالق

 :احتـرام المواصفات القانونية و القياسية: أولاً §

المواصفات القانونية و القياسية الموضوعة قصد الوصول إلى وضع يجب احترام 
منتوج ذو جودة عالية خاليا من كل عيب أو نقص من شأنه المساس بصـحة وسـلامة   

  .2المستهلك

 :احترام المواصفات القانونية .1

يجب أن تتوفر المقاييس والمواصفات القانونية في كل منتوج أو خدمـة موجهـة   
بحماية المسـتهلك  المتعلّق  03-09من القانون  1فقرة  10حيث تنص المادة  للاستهلاك

                                   
  .77سابق، ص، مرجع "...الالتزام بالإفضاء "سي يوسف زاهية حورية،  - 1
  .134سابق، صزوبير أرزقي، مرجع  - 2
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يتعين على كل متدخل احترام إلزامية أمن المنتوج الذي يضعه  «: وقمع الغش على أنّه
 .»...، مميزاته و تركيبه و تغليفه و شروط تجميعه وصيانته  -:للاستهلاك فيما يخص

في فقرتها الأولى السالفة الذكر قد تم  11تطبيقًا لذلك و إضافة لما جاء في المادة 
 .1إصدار القانون المتعلّق بالتقييس

فتعتبر المواصفات القانونية على الخصائص و المميزات المطلوبة في المنتـوج  
 ـ اج قصد تحقيق غرضا معينًا، يقع على المحترف واجب احترامها منذ تولي مهمة الإنت

الإستهلاك، حيث لا يمكن أن نتصور تقديم شهادة المطابقة لمنتوج ما في الحين  إلى غاية
بطريقة مخالفة للمقاييس الموضـوعة لـذلك    إنتاجه أو تم إنتاجههو لا يستجيب لشروط 

 ـ إداريةرتب عن ذلك إقرار جزاءات مدنية الأمر الذي يت ر التـي  راوجزائية تبعا للأض
  .2يلحقها بالمستهلك

 :احترام المواصفات القياسية .2

المنتـوج أو  تعرف المواصفات القياسية على أنّها الوثائق التي تبـين خصـائص   
  .الخدمة  هدفها الأساسي المطابقة المشروعة للمنتوجات و الخدمات

: التقييس «: السالف الذكر التقييس على أنّه 04-04من قانون  2/1عرفت المادة 
متكرر فـي مواجهـة مشـاكل     بوضع أحكام ذات استعمال موحد والنشاط الخاص المتعلق 

المثلى من التنظيم في إطـار معـين    الدرجة تحقيق   حقيقية أو محتملة يكون الغرض منها
...«3.  

                                   
  .2004 جوان27، الصادر في 41عدد ج ر، يتعلّق بالتقييس، 2004سنة  جوان 23مؤرخ في  04-04القانون رقم  - 1
  .135سابق، صزوبير أرزقي، مرجع  - 2
يستشف من هذا التعريف أن نشاط التقييس هو ذلك النشاط الذي نضع به قواعد و أحكام تتّصف بطابع الشمولية  - 3

هذا الكم الكبير  لاستغلال أوأو الاستعمال  الاستهلاكلمواجهة المخاطر و الأضرار التي قد تنجم عن  والاستمرار
  . و الذي يظهر كل يوم في حياتنا من المنتوجات و الخدمات الهائل و المتعددو
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على  03أما عن الغرض أو الهدف الذي وضع من أجله التقييس فقد نصت المادة 
  :يهدف التقييس على الخصوص إلى ما يلي «: أنّه

 ؛تحسين جودة السلع و الخدمات، ونقل التكنولوجيا  .أ 

 ؛التخفيف من العوائق التقنية للتجارة، وعدم التمييز  .ب 

 ؛إشراك الأطراف المعينة في التقييس و احترام مبدأ الشفافية  .ج 

 ؛نّب التداخل  و الإزدواجية في أعمال التقييستج  .د 

و إجـراءات   التشجيع على الإعتراف المتبادل باللوائح الفنيـة و المواصـفات    .ه 
  ؛التقييم ذات الأثر المطابق

 ؛اقتصاد الموارد و حماية البيئة  .و 

 .»تحقيق الأهداف المشروعة   .ز 

 :أنواع المواصفات: ثانيا §

مرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتقييس، فاحترام هذا الالتزام يشكل حمايـة  مفهوم المطابقة 
للمستهلك من كل ما هو معروض ومقدم للاستهلاك لذلك تكفل الدولة بأجهزتها المختصة 

الأعمال التقنية التي تحتـوي  مطابقة المنتوجات عن طريق نظام التقييس، وهو مجموع 
عن غيرها، وما لها من خصـائص، و يمكـن   عليها المنتوجات و الخدمات بما يميزها 

و إلى قسيم هذه المقاييس إلى مقاييس جزائرية تعدها الدولة بسلطاتها المختصة في ذلك، ت
مقاييس المؤسسة التي توضع من طرف المؤسسات المعينة و التي يطلق عليها مواصفات 

  .1المؤسسة

  

  

  

                                   
  .35سابق، ص لحراري ويزة، مرجع  - 1
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 :المواصفات الجزائرية .1

توضع في متناول الجميـع، تـم إعـدادها بتعـاون     تمثل الخصائص التقنية التي 
و الناجمة عن العلـم   الأطراف المعنية و باتفاق منها، وهي مبنية على النتائج المشتركة

  .1التكنولوجيا و الخبرة المصادق عليها من هيئة معترف بهاو

  :تتضمن المواصفات الجزائرية أساسا

هـا، خاصـيتها الطبيعيـة    وأبعاد وحدات القياس وشكل المنتوجـات وتركيبهـا،  
 ـالاختيـار و ونوعها والمصطلح والتمثيل الرمزي وطرق الحساب و والكيماوية يرة االمع
  .2الأمن و الصحة و حماية الحياة ووسم المنتوجات وطريقة استعمالهاوالقياس و

كما تنقسم الواصفات الجزائرية إلى مواصـفات إجباريـة، وهـي المواصـفات     
ت بحماية الصـحة، الأمـن، الحيـاة    المتدخل باحترامها متى تعلّقيلتزم . المصادق عليها

وهي المواصفات المسجلة للمتدخل الحرية  البيئة، كما تتضمن أيضا مواصفات اختياريةو
  .3في الأخذ بها أو تركها

تدون فيه المقـاييس   4يتم تسجيلها في سجل يمسك من طرف هيئة مكلّفة بالتقييس
رقم التسجيل، تاريخه، بيان : الجزائرية المسجلة حسب ترتيبها العددي ونذكر فيه ما يلي

  . المقياس و تسميته

  

  

                                   
  .28سابق، ص رجع مبن بوخميس، بولحية علي  - 1
  .138سابق، صزوبير أرزقي، مرجع  - 2
  .36سابق، لحراري ويزة، مرجع  - 3
ج ، متعلّق بتنظيم التقييس و سيره 1990ماي  15، مؤرخ في 132-90من المرسوم التنفيذي رقم  03المادة  - 4
  .1990مايو  16صادر في ال،20عدد ر
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 :مواصفات المؤسسة .2

ة بالنظر إلى خصائصها الذاتيـة  تعد هذه المواصفات بمبادرة من المؤسسة المعني
محل المواصفات الجزائريـة أو  تختص مواصفات المؤسسة بكل المواضيع التي ليست و

كانت محل مواصفات جزائرية ينقصها التفصـيل، و يجـب أن لا تكـون مواصـفات     
المواصفات الجزائرية، و يجب أن توضع نسخة من مقاييس  المؤسسة مناقضة لخصائص

  .1المؤسسة لدى الهيئة المكلّفة بالتقييس

  المطلب الثاني

  رضا المستهلكحماية 

انون الجزائري و المقارن من تنظـيم حمايـة المسـتهلك     لم يكن الغرض في الق
ترجيح مصالح أحد الطرفين ونصرته على الآخر، و إنّما فعل ذلك مـن أجـل تحقيـق    
التوازن بين المتعاقدين وحماية الطرف الضعيف المتمثل عادة في المستهلك، وفي هـذا  

ف القواعد القانونية التي السياق تتنوع صورة و أشكال الحماية القانونية للمستهلك باختلا
  .تنظمها، فمنها العامة و الخاصة، ومنها الوقائية و الردعية

مستهلكًا ترتكز على عدة ضمانات وعلى هذا الأساس فإن حماية المشتري بصفته 
العيوب التي قد تعتريه كالغبن الإكراه، التدليس، أو الغلط بالإعتماد منها حماية رضاه من 

كما نظم ضمانات قلّصت نوعا ما مـن حـدة مبـدأ    ) الفرع الأول( على القواعد العامة
الفـرع  (سلطان الإرادة عن طريق مقاومة رفض التعاقد والشروط التعسفية في العقـد  

   ).الثاني

  

  

                                   
  .28سابق، ص بن بوخميس، مرجع بولحية علي  - 1
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  الفرع الأول

  الغش و الخداع

الاجتماعية بين الناس وزيادة الاتصال و التعامل فيما ترتب على تطور العلاقات 
اع نطاق التعامل التجاري و الذي أدى بدوره إلى طغيان المادة على غيرها من بينهم، اتس

 ـ     ن مقومات الحياة، أضف إلى ذلك أن التطور الهائـل فـي الوسـائل التكنولوجيـة مك
أو  الأشخاص من استعمالها الحصول على مكاسب مادية ضخمة إما بوسائل مشـروعة 

  .اعوهذه الأخيرة تتمثل في الغش و الخد غير مشروعة

والخداع ) أولاً(وبناءا على ذلك يستلزم تبيان الحماية المقررة للمستهلك من الغش 
  ).ثانيا(

 :شـريمة الغـج: أولاً §

يقصد بالغش كل فعل عمدي ينصب على سلعة معينة بشـكل يخـالف القواعـد    
المقررة لها و أصول الصناعة، ومن شانها الإنتقاص من خواص البضـاعة أو إخفـاء   

  .إعطائها شكل ومظهر سلعة أخرى تختلف عنها في الحقيقة عيوبها أو

مواصفات في البضاعة المعدة للبيع، و لكـن فـي    بوجود) البائع(إدعاء التاجر ك
  .1الحقيقة غير متوافرة فيها

 فجريمة الغش، هي نوع من الخداع من الناحية العملية إما غشًا في صفة البضاعة
  .أو في كميتها، أو في مصدرها

  

  
                                   

، كلية 1العدد ، س.ع.ق.ن.م، "تجريم الغش و الخداع كوسيلة لحماية المستهلك "سي يوسف زاهية حورية، - 1
  .20، ص 2007الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
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 :أركان جريمة الغش .1
 :الركن المادي لجريمة الغش  . أ

يعاقب بالحبس من سـنتين  « : على أنّه 1قانون العقوباتمن  431نصت المادة 
  : دج كل من 50.000دج إلى  10.000إلى خمس سنوات و بغرامة من 

يغش مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبية أو مشـروبات أو   )1
 ؛مخصصة للإستهلاك بيعيةطمنتجات فلاحية أو 

يعرض أو يضع للبيع مواد صالحة لتغذية الإنسان أو الحيوانات أو مواد طبيـة   )2
جات فلاحية أو طبيعية يعلم أنّها مغشوشـة أو فاسـدة أو   وأو مشروبات أو منت

 ؛ةممسمو
تغذية الإنسان أو تستعمل لغش مواد صالحة ل خاصة يعرض أو يضع للبيع مواد )3

جات فلاحية أو طبيعية أو يحث على استعمالها ومشروبات أو منتالحيوانات أو 
أو تعليمـات   ،إعلانـات كتيبات أو منشورات أو نشرات أو معلّقات أو  ةطبواس

 .»مهما كانت

كل الأفعال التي من شأنها تزييف المنتوجـات  فمن خلال هذه المادة القانون يجرم 
  .من مواد غذائية وزراعية و صناعية و عقاقير طبية

فالركن المادي في الغش يتمثل في معظم الأفعال الإيجابية الواردة علـى السـلعة   
سواء بإنقاص خواصها أو بإضافة مادة غريبة للسلعة أو بانتزاع شيء من مكوناتهـا أو  

  .ت مظهر خادع من شأنه غش المشتري أو حتى حيازتها أو بيعهابإخفاء البضاعة تح

بالإمتناع عن فعل أي الفعل السلبي مـثلاً   وقد يتحقق الركن المادي لجريمة الغش
عدم ذكر منشأ أو نوع البضاعة بصورة واضحة أو عدم ذكر تاريخ عـدم صـلاحيتها   

 ـ وعدم إعلان الأسعار أو عدم الإشارة إلى المؤسسة  دم ذكـر الملونـات   المنتجـة وع

                                   
  .، يتضمن قانون العقوبات، معدل ومتمم1966 جوان08المؤرخ في  156-66أمر رقم  - 1
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للمشروبات و المأكولات المستعملة في التغذيـة، وغيرهـا مـن الأفعـال      الإصطناعية
  .1السلبية

 :الركن المعنوي لجريمة الغش   . ب

، و يعنـي  2رورة تـوفر القصـد الجنـائي لقيامهـا    يشترط في جريمة الغش ض
الغـش وقـت   الإرادة في ارتكاب الفعل الإجرامي أي تـوافر نيـة   بهذا القصد، العلم و

وقوع الفعل، لأن جريمة الغش من الجرائم الوقتية التي تقـع بمجـرد إرتكـاب فعـل     
الغش وتوافر العلم بغش السلعة مسألة واقعية تخضـع فـي تقـديره لسـلطة قاضـي      

   .الموضوع

   : العقوبات المترتبة على جريمة الغش .2

تختلف العقوبات التي فرضها القانون باختلاف الفعل الإجرامي المرتكب، فهذه قد 
الحبس و الغرامة المالية ومصادرة البضاعة المغشوشة، أو فـرض علـى   تكون عقوبة 

المجرم غرامة إضافية تعادل قيمة تلك البضاعة إذا لم يكن بالإمكان مصادرتها، أو إقفال 
أدى الغش مثلاً في المواد الغذائية أو الطبيـة   إذاش، أما المحل الذي ارتكب فيه فعل الغ

إلى تسمم أو وفاة فقد تصل العقوبة إلى السجن المؤبد وهو مـا نـص عليـه المشـرع     
 .من قانون العقوبات 432الثانية من المادة الجزائري في الفقرة 

 :جريمة الخداع: ثانيا §

إظهار الشيء موضوع التعاقد  الخداع عبارة عن الأكاذيب والحيل التي من شأنها
على نحو مخالف للحقيقة كما يعرف أيضا بأنه إلباس الشيء مظهرا يخالف حقيقة ما هو 

  .عليه بالفعل و الواقع وهو ما اصطلح على تسميته التدليس بالخداع

                                   
  .24، 23سابق، ص، مرجع " ...تجريم الغش و الخداع  "سي يوسف زاهية حورية، - 1
الإشهارات التجارية، مذكرة لنيل شهادة ماجستير في القانون، جامعة قندوزي خديجة، حماية المستهلك من  - 2

  .146، ص 2002الجزائر، 
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والمتمثلـة فـي الـركنين المـادي      ولجريمة الخداع أركان كغيرها من الجرائم
  .ات مترتبة عنهاالمعنوي كما لها عقوبو

 :أركان جريمة الخداع .1
 :الركن المادي لجريمة الخداع  . أ

مادي يقوم به الجاني لإيقاع المتعاقد الآخر فـي   في كل فعليتمثل الركن المادي 
، بل اكتفـى  رع وسيلة أو طريقة معينة للخداعغلط حول ذاتية البضاعة ولم يشترط المش

بوصفها بالجسامة، وذلك لما رآه أن هذه الطرق تتسع صورها لتشمل كافة الوسائل التي 
على ج .م.تمن  86وهو ما نصت عليه المادة  1تستخدم لإيهام الغير بما يخالف الحقيقة 

 لتدليس ، إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين أو النائـب ليجوز إبطال عقد  «: أنّه
  .عنه، من الجسامة  بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد

تدليسا، السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة، إذا أثبت أن المدلس عليه ما كان  يعتبرو
  .»برم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسةيل

قد يقع في طبيعة البضاعة و حقيقتها ، كـأن يتسـلّم المشـتري نفـس      والخداع
، لكن لا تحتوي على المواصفات المتّفق عليها أو المعلن عنها فـي الوسـم أو   البضاعة 

الذي يقع في نوع البضاعة، كبيع زيت الذرة باعتباره زيـت الزيتـون، أو أصـلها أو    
اعة بلد ما في حين أنّه من صنع بلد مصدرها، كبيع منتوج معين على أساس أنّه من صن

   .في الوزن و الكيل هاآخر، أو الذي يقع في عدد البضاعة ومقدار

  

  

  

                                   
  .14سابق، ص زوبة سميرة، مرجع  - 1
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 :الركن المعنوي لجريمة الخداع  . ب

والركن المعنوي في التدليس يتمثل في نية الخداع، فجريمة خداع المتعاقد، جريمة 
، أي انصراف لم و الإرادة لتوافرها القصد الجنائي بعنصريه الع عمدية، يشترط المشرع

  .1إرادة الجاني إلى الواقعة مع العلم بتوافر أركانها بأن القانون يعاقب عليها

 :العقوبات المترتبة عن جريمة الخداع .2

نجد أن المشرع الجزائري سوى في العقاب بين الشروع و الجريمة التامة للخداع 
استثناءا من القاعدة العامة التي تجعل عقوبة الشروع عادة أخف درجة مـن الجريمـة   
التّامة وقد اعتبرها المشرع الجزائري جنحة ونص على عقوبة الخداع و الشروع فيهـا  

يعاقب بالحبس من شـهرين إلـى ثـلاث     «: كما يلي من قانون العقوبات 429في المادة 
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من يخدع  20.000إلى  2.000بغرامة من و سنوات

  :أو يحاول أن يخدع المتعاقد

سواء في الطبيعة أو في الصفات الجوهرية أو في التركيب ، أو في نسبة المقومات  -
 اللازمة لكل هذه السلع؛

 نوعها  أو مصدرها؛سواء في  -
 سواء في كمية الأشياء المسلّمة أو في هويتها؛ -
وفي جميع الحالات فإن على مرتكب المخالفة إعادة الأرباح التي حصل عليها بدون  -

 .»حق

استنادا لما قلناه آنفًا، نجد أن هناك اختلاف بين جريمتي الخداع و الغش فالخـداع  
فيقع عل البضاعة ذاتها، و تكون وسيلة الخداع يقع بغير تزييف في البضاعة، أما الغش 

له دون المسـاس بالسـلعة أو   في الجريمة الأولى، موجهة إلى المستهلك، مستهدفة تضلي

                                   
  .146سابق، ص قندوزي خديجة، مرجع  - 1
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 فتسـتهدف الخدمة أو إدخال تغيير على مادتها، أما وسيلة الخداع في الجريمـة الثانيـة   
  .1البضاعة في إدخال تغييرات عليها

  انيـرع الثـالف

  التعاقد و الشروط التعسفيةرفض 

من خصائص عقد البيع أنّه من العقود الرضائية التي تتّم بموجب تطابق إرادتـين  
إلا أنّه نظرا لكثرة الأزمات الاقتصادية وندرة بعض المنتجات قد يجد شخص يرغب في 

كما يترتـب  ) أولاً(الشراء نفسه أمام بائع يرفض التعاقد معه بخصوص ما يعرضه للبيع 
بحرية من جانب الطرفين على قـدم   هاحثبو لى خاصية الرضائية مناقشة شروط العقدع

المساواة إلاّ أن النشاط المتزايد في الحياة الاقتصادية و التفاوت المحسوس في المراكـز  
  ).ثانيا(الاقتصادية للطرفين جعل البائع ينفرد بوضع شروط البيع ولا يقبل مناقشة فيها 

 :عرفـض البيـ: أولاً §

يحمي القانون المستهلك من كل رفض بيع لسلعة أو خدمة دون مبرر شرعي متى 
تعتبر كل  «: ، على أنّه2 02-04من القانون  15كانت معروضة للبيع، إذ تنص المادة 

  . سلعة معروضة على نظر الجمهور معروضة للبيع

يمنع رفض بيع سلعة أو تأدية خدمة بدون مبرر شرعي، إذا كانت هذه السلعة  
  .»معروضة للبيع أو كانت الخدمة متوفرة 

للبيـع  للجمهـور معروضـة    يقيم القانون قرينة مفادها أن كل سلعة معروضة 
التي تستعمل لتزيين المحلات و المنتوجات المعروضـة بمناسـبة    باستثناء تلك الأدوات

المعارض و التظاهرات، و تتشابه هذه الصورة من المخالفات التـي تـرد علـى    تنظيم 
                                   

  .146سابق، ص، مرجع قندوزي خديجة - 1
عدد ج ر  لى الممارسات التجارية، ، يحدد القواعد المطبقة ع2004 جوان23مؤرخ في ،  02- 04القانون رقم  - 2
  .2004 جوان27، الصادر في 41
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ل المعد 03-03من الأمر رقم  11الممارسات التجارية بتلك المنصوص عليها في المادة 
المتعلّق بالمنافسة و التي تتمثل في التعسف الناتج عـن   121-08و المتمم بالقانون رقم 

  .استغلال وضعية التبعية في العلاقات بين الأعوان الاقتصاديين

وعليه كل رفض أو امتناع عن بيع سلعة أو أداء خدمة متوفرة دون مبرر شرعي 
مالية من  للمستهلك يعتبر فعلاً مخلاً بنزاهة الممارسات التجارية و المعاقب عليها بغرامة

  .2)دج 3.000.000(إلى ثلاثة ملايين دينار ) دج 100.000(مائة ألف دينار 

يجب ألا يكون رفض البيع من جانب البائع مبررا ووفقًا للعادات التجارية و يجب 
  ).المشتركين(أن تصدر طلبات الشراء من المستهلكين 

يدلي تسليم أدويـة  ويعتبر رفض البيع من جانب البائع، مبررا، عندما يرفض الص
  .محددة في قائمة معينة يشترط لبيعها تقديم وصفة طبية

كذلك يعتبر رفض البيع مشروعا في حالة ما إذا رفض التاجر تسليم منتوج مـا  
  .3بسبب أن المشتري ينوي استعماله بطريقة غير عادية

  :وعليه لابد لتوافر جريمة الامتناع أو رفض البيع عنصرين

v ليتمثل في الامتناع عن البيع وذلك برفض عارض السلع بيعها رغم  :العنصر الأو
 .أنّها مهيأة للبيع أو ظاهرة للمستهلك في المكان المخصص لذلك

v ر الشرعي للإمتناع حيث يكون سبب الإمتناع : العنصر الثانييكمن في انعدام المبر
 .4غير مبرر قانونيا أو واقعيا عن رفض البائع أو المنتج

                                   
جويلية  19المؤرخ في  03-03، يعدل و يتمم الأمر رقم 2008جوان 25مؤرخ في  ،12- 08القانون رقم  - 1

  .، و المتعلق بالمنافسة ، معدل ومتمم2003
  .02-04من القانون  35أنظر المادة  - 2
لنيل شهادة الماجستير  مذكرةالتشريع في التشريع الجزائري، جرعود الياقوت، عقد البيع وحماية المستهلك في  - 3

  .66ص  ، 2002ن عكنون ، جامعة الجزائر، فرع العقود و المسؤولية، كلية الحقوق، ب
  .73سابق، صزوبير أرزقي، مرجع  - 4
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 :الشـروط التعسـفية :ثانيا §

ة، فتتم بنـاءا علـى ذلـك مناقشـة     إن الأصل في إبرام العقود هو سلطان الإراد
بين الأطراف المتعاقدة حول شروط العقد، فإذا ما حصل تطابق الإرادتـين   مفاوضاتو

، ولكن مع التطورات الاقتصادية ونمو عقود الاستهلاك نتيجة لتطور عمليـة  انعقد العقد
تحمل شروط نموذجية موحدة ومحـررة   والتوزيع ظهرت عقود سابقة التحريرالتصنيع 

فمما لا شك فيه أن هذه العقـود تشـكل   مسبقًا، والتي لا غنى عنها في نظام الإستهلاك، 
، مما أدى ذلك إلى التفاوت الكبير في المراكز الاقتصادية لكل 1خطورة بالنسبة للمستهلك

يقبـل   ، ولاعل المحترف ينفرد بوضع شـروط العقـد  من المحترف والمستهلك الذي ج
  .مناقشتها

فهي تارة تخفف من مسؤوليته التعاقدية و أخرى تشدد في مسؤولية الطرف الآخر 
 يسـتلزم وهو عادة ما يلجأ إليها ليقرر حقوق يتمتّع بها دون المستهلك المتعاقد معه، لذا 

  .تبيان الجزاءات المقررة لهامنّا تحديد المقصود بالشروط التعسفية و تحديدها و 

 :تعريف الشرط التعسفي .1

للشرط التعسفي بموجب المادة  ابالرجوع إلى القانون الجزائري نجده أعطى تعريفً
كل بند ، أو شرط بمفـرده أو   «: على أن الشرط التعسفي هو 02-04من القانون  03

الإخلال الظاهر بالتوازن مشتركًا مع بند واحد، أو عدة بنود أو شروط أخرى من شأنه 
  .» بين حقوق وواجبات أطراف العقد

 أناستنادا لما ذكرناه، نستخلص بأنه للقول بأن هناك شرط أو بند تعسفي يجـب  
  :تتوفر فيه الشروط أو العناصر الآتية

 .يكون محله بيع سلعة أو تأدية خدمةأن يوجد عقد  -1

                                   
 تشريعاتحماية المستهلك "، الملتقى الوطني حول "روط التعسفيةحماية المستهلك من الش"بن مرزوق عبد القادر،  - 1

  .01، ص 2008أفريل  23 – 22معهد العلوم القانونية و الإدارية، جامعة طاهر مولاي، سعيدة، يومي ، "وواقع
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 .أن يكون العقد مكتوبا -2
 .مستهلكًا أو عونًا اقتصادياأن يكون أحد طرفي العقد  -3
أن يؤدي الشرط أو البند الوارد في عقد الإذعان إلى الإخلال الظاهر بالتوازن بين  -4

 .1حقوق وواجبات أطراف العقد

 :و التعسف قد يتم بمعايير يعتبر بموجبها الشرط تعسفيا وهي

 .في استعمال القوة الاقتصادية معيار التعسف -1
 .الميزة الفاحشة -2
 .الظاهر بتوازن الالتزامات الإخلال -3

 :تحديد الشروط التعسفية .2

المحدد للقواعد المطبقة على الممارسات التجارية  02-04من قانون  29تنص المادة 
  :على ما يلي

و  تعتبر بنودا و شروطًا تعسفية في العقود بين المستهلك و البائع لاسيما البنـود  «
  .التي تمنع هذا الأخير الشروط 

أو امتيـازات مماثلـة معتـرف بهـا     /أو امتيازات لا تقابلها حقوق و/ وأخذ حقوق  -1
 للمستهلك؛

فرض إلتزامات فورية ونهائية على المستهلك في العقد، في حين أنّـه يتعاقـد هـو     -2
 بشروط يحققها متى أراد؛

امتلاك حق تعديل عناصر العقد الأساسية أو مميزات المنتـوج المسـلّم أو الخدمـة     -3
 فقة المستهلك؛دون مواالمقدمة 

شروط من العقد، أو التفرد في اتخاذ قرار البث فـي   التفرد بحق تفسير شرط أو عدة -4
 مطابقة العملية التجارية للشروط التعاقدية؛

 إلزام المستهلك بتنفيذ التزاماته دون أن يلزم نفسه بها؛ -5
  في ذمته؛رفض حق المستهلك في فسخ العقد إذا أخل هو بالالتزام أو عدة التزامات  -6

                                   
  .80، ص 2007بودالي محمد، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، دار هومة، الجزائر،  - 1
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 التفرد في تغيير آجال تسليم منتوج، أو آجال تنفيذ خدمة؛ -7
تهديد المستهلك بقطع العلاقة التعاقدية لمجرد رفض المسـتهلك الخضـوع لشـروط     -8

 .»تجارية جديدة غير متكافئة 

أن هذه القائمة وردت على سبيل المثـال لا   29ويستشف من الفقرة الأولى من المادة 
  .في نفس الفقرةالواردة " لاسيما"الحصر، و يتّضح هذا من عبارة 

وقد أحسن المشرع لعدم حصره لبنود التعسف مما يوفر حماية أفضل للمستهلك ويفسح 
  .1القضاء للحكم على شروط لم ترد في القائمة بأنها تعسفيةالمجال أمام 

ومن أجل عدم اختلال التوازن بين أطراف العقد ومن أجل حماية أكثر فعاليـة مـنح   
من تلقاء نفسه لإجراء التعديل أو لإلغاء الشروط التعسفية فـي جميـع   القاضي سلطة التدخل 

 .ج.م.ت 110وهذا حسب ما جاء به المشرع في المادة  عقود الاستهلاك

 :جزاء الشروط التعسفية .3

لم يورد الجزاء المدني المترتب عن إيراد  02-04في القانون رقم  المشرع الجزائري
تعسفي وكان من الأجدر أن ينص المشرع عن جزاء مدني يبطل هذه الشـروط فـي   الشرط ال

  .حالة ثبوت تعسفها

و التي ذكرت بأنّه  38و إنما اكتفي بترتيب جزاء جزائي وهو الغرامة في نص المادة 
غير نزيهة ، وممارسات تعاقدية تعسفية مخالفة لأحكام المـواد   تعتبر ممارسات تجارية «: 

 ـ . من هذا القانون  29، 28، 27، 26 دج إلـى   50.000مـن   ةويعاقب عليهـا بغرام
  .» دج 5000.000

  

  

  المبحث الثاني
                                   

  .06سابق، صن مرزوق عبد القادر ، مرجع ب - 1
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  للمستهلك الإجرائيةالحماية 

من القضـايا الجوهريـة الواجـب     الجزائرأصبحت قضية حماية المستهلك في 
الاهتمام بها في الوقت الحالي خاصة بعد تحرير التجارة الخارجية، مما أدى إلى تفـاقم  
ظاهرة الغش و التدليس التجاري و تقليد السلع و الإحتكار و الإرتفاع الجنوني للأسـعار  

ة لدى السواد الأعظم خاصة المواد الغذائية و الأدوية، ناهيك عن انعدام الثقافة الاستهلاكي
  .من الشعب الجزائري

من الجزائريين يعانون من سوء التغذية  %85حيث كشفت إحدى الإحصائيات أن 
حالة تسمم غذائي  500نتيجةً لتدهور القدرة الشرائية، كما كشفت كذلك الإحصائيات عن 

لة لدى بالإضافة إلى الحالات المسج الصحة،مسجلة ومحصاة سنويا لدى مصالح وزارة 
  .1العيادات الخاصة

ضف إلى ذلك لجوء الأشخاص المتعرضين للتسمم إلى اقتناء عقاقير وأدوية بدون 
  .أن يتضاعف العدد إلى ثلاث أو أربع مرات على الأقللهذا فإنّه يمكن  أي  وصفة طبية

    د أمن وسـلامة المسـتهلك أقـرو أمام المخاطر و الأضرار التي أصبحت تهد
للإسـتهلاك  المنتوجات المعروضـة  بفرض الرقابة على  كإجرائية وذل المشرع حماية

، كما خول للمستهلكين حق اللجوء إلى القضاء لرفع دعـاوى قضـائية   )المطلب الأول(
  ). المطلب الثاني(موضوعها المطالبة بمسؤولية المنتج 

  
  

  

  المطلب الأول
                                   

، ص 2008، مجلة حوليات جامعة بشار، العدد الرابع، جامعة بشار، "حماية المستهلك في الجزائر"المير سميرة،  - 1
46.  
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  الحماية الإجرائية عن طريق الرقابة

ا الجزائري أنّه حتى يتم تطبيق قواعد وتنظيمات حماية المستهلك تطبيقًارتأى المشرع 
ستهلاك من أجـل التأكـد بأنهـا    للايتعين وضع نظام لمراقبة المنتوجات التي تعرض  سليما،

تستجيب للرغبات المشروعة للإستهلاك، وهي بذلك تمثل أكبر الضمان على مصداقية ونزاهة 
  . الممارسة الصادرة من المهنيين

وحتى تؤدي الرقابة الدور المنوط بها في سبيل التأكّد مـن تنفيـذ المتـدخل إلتزامـه     
بالسلامة، حددت التشريعات والتنظيمات المتعلّقة بحماية المستهلك أشكالاً وصورا مختلفة لهـا  

 وحتى لا تحيد عن الهدف الأساسي من إقرارها بين القانون الكيفية التي يتعـين ) الفرع الأول(
   ).الفرع الثاني(ممارسة الرقابة بواسطتها 

  الفرع الأول

  صــور الرقــابة
التـي  لاك الرغبات المشروعة للمسـتهلك و يجب أن يلبي كل منتوج معروض للاسته

من قـانون حمايـة    11تتحدد بالإضافة إلى طبيعة المنتوج وكل العناصر التي حددتها المادة 
المستهلك وقمع الغش، بالرقابة التي أجريت عليها، إذ تملي اعتبارات المصلحة العامة وجوب 

إلا ) أولاً(فرض رقابة إجبارية على المتدخل لضمان وصول منتوجات سليمة و آمنة للمستهلك 
   ). ثانيا(أن هذه الرقابة لا تغني عن وجود رقابة اختيارية أقرها القانون لتكمل الرقابة الإجبارية 

 :الرقـابة الإجبـارية: أولاً §

من قانون حماية المستهلك وقمع الغش المتدخل علـى إجـراء    12ألزمت المادة 
مـدى مطابقتهـا   كّد مـن  الرقابة على مطابقة منتوجه قبل عرضه للإستهلاك و هذا للتأ

  المقاييس التقنيةللمواصفات و
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الغرض وتحت والرقابة الإجبارية تباشر من المتدخل نفسه في مخابره المعدة لهذا 
  .1مسؤوليته، بالإضافة إلى رقابة الدولة طيلة عملية عرض المنتوج لضمان فعالية الرقابة

 :رقابة المتدخل .1

يقتنيهـا أو يسـتعملها   المنتوجـات التـي   مطابقة حرص المشرع على ضرورة 
المستهلك للمقاييس وذلك بفرض نوع من الرقابة الأولية التي تباشر قبل الإنتـاج وقبـل   

  .عرض أي منتوج للاستهلاك

المتدخل المعني المباشر برقابة منتوجاته قبل عرضها للاستهلاك  وغالبا مـا   يعد
تي حددها القانون، وهـذا  يكون المنتج، فهو ملزم بأن تتطابق منتوجاته مع المواصفات ال

المتعلّق بمراقبة المواد المنتجـة   65-92من المرسوم التنفيذي رقم  02ما نصت المادة 
  .2محليا أو المستوردة

 ،فإنّه لا يتصور أن يلتزم البائع بالتجزئة برقابة المطابقة بنفس درجة إلتزام المنتج
  .3لمادية لذلكا الإمكانياتفإنّه لا يتوفر على الكفاءات العلمية و 

هذا النوع من الرقابة جميع المنتوجات المحلية أو المستوردة وهي رقابـة   يشمل
ما إذا كان منتجـا أو موزعـا    تتناسب مع طبيعة العمليات التي يقوم بها المتدخل حسب

                                   
سي يوسف زاهية حورية، المسؤولية المدنية للمنتج دراسة مقارنة، أطروحة لنيل شهادة دكتوراه في القانون  - 1

  .164، ص 2006كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، الخاص، 
 يتعلّق بمراقبة المواد المنتجة محليا أو المستوردة،  ،1992فيفري  12مؤرخ في  ،65- 92مرسوم تنفيذي رقم  - 2

، المؤرخ في 47- 93، معدل ومتمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 19/02/1992في الصادر ، 13عدد ج ر
  .10/02/1993، صادر في 09عدد ج ر ،  06/02/1993

3 - CALAIS Auloy (Jean) et Steinmetz (Frank), Droit de consommation, 15ème édition, 
Dalloz , 1996, P 91. 
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ملائمة وعلى تـدخل  عتماد على وسائل مادية ، وتتّم بالا1جم ونوع المنتوجاتحسب حو
  .2مؤهلينمستخدمين 

 أكملعليه لكفالة تنفيذ الالتزام على  يفرضها القانونالتي  المتدخلقد تكون رقابة 
وجه داخلية، ففي مجال صناعة الأدوية، على المنتج أن يقوم بإجراء رقابة تحليلية لكـل  

  .3المواد الأولية و المستحضرات النهائية

المتدخل بإخضاع منتوجاته قبل تسويقها ، فيلتزم كما قد تكون هذه الرقابة خارجية 
  .لرقابة هيئة خارجية قبل تسويقها

 :رقابة الدولة طيلة عملية عرض المنتوج للاستهلاك .2

حتى يضمن تنفيذ المتدخل إلتزامه بالرقابة على مطابقة المنتوجات، تتدخل بنفسها 
ية لفرض الرقابة عليه، و هي تختلف عن تلك التي يمارسها بنفسه في أنّها تتّم طيلة عمل

  .عرض المنتوج للاستهلاك وليس فقط قبل العرض للاستهلاك

وتشمل أيضا رقابة الدولة، مدى تنفيذ المتدخل كافة الالتزامات الملقاة على عاتقه 
لاسيما تلك المتعلّقة بالإعلام عن طريق الوسم ومراعاة شروط نظافة وسـلامة المـواد   

 . 4تحقق الرغبة المشروعة للمستهلكالغذائية وبصفة عامة مطابقة كل المواصفات التي 

 :الرقابة الاختياريـة: ثانيا §

يكون المتدخل ملزم بإخضاع منتجاته لأي نوع من الرقابة الخارجية، و إنّما لا قد 
يعمد عليها باختياره، حيث يمنح منتجاته الثقة و الرسمية وهـي مـا يعـرف بالرقابـة     

                                   
  .من قانون حماية المستهلك وقمع الغش 12أنظر المادة  - 1
  .المواد المنتجة أو المستوردةالمتعلّق بمراقبة  65- 92من المرسوم التنفيذي  03المادة  - 2
  .164سابق، ص ، مرجع ...المسؤولية المدنية للمنتج سي يوسف زاهية حورية،  - 3
  .94سابق، صنوال، مرجع ) حنين(شعباني  - 4
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إليها المتـدخلون لكسـب ثقـة المسـتهلكين     الاختيارية، تتمثل أساسا في تلك التي يلجأ 
  .بالإضافة إلى رقابة جمعية حماية المستهلكين

 :رقابة المتدخل الاختيارية لكسب ثقة المستهلك .1

يقصد بها الرقابة التي يقوم بها المحترف باختياره، ودون أن يكون ملزما بـذلك  
مشهور أو هيئة عالميـة  حتى يضمن ثقةً إضافية لمنتجاته، كعرض المنتوج لرقابة مخبر 

  .1تمنح شهادة أو علامة مميزة للجودة

حيث تشكل جودة المنتوجات عنصرا أساسيا في التقدم الصـناعي، ومـن أهـم    
انشغالات المؤسسات الصناعية و الخدماتية، حيث بفضلها يمكن الترويج لهذه المنتوجات 

ا يزيد وتيرة الطلب علـى  بالإضافة إلى كسب قواعد جديدة وضمان ثقة المستهلكين، مم
  .2هذه المواصفات

و يتعرف المستهلك على ما أحرزته المنتوجات من ثقة عن طريق ختمها بعلامة 
الجودة ، بما يضمن احتياجات المستهلكين ومردودية المؤسسة المنتجة، ونظرا لإختلاف 

و المتوسـطة أو  مستوى الجودة، فإن كل مؤسسة تتّجه نحو إستراتيجية التشكيلة الرفيعة أ
  .   3الأدنى

 :الرقابة عن طريق جمعيات حماية المستهلك .2

تتعدد الوسائل التي تستعين بها جمعيات حماية المستهلكين للوصول إلى غايتها في 
الرقابة على تنفيذ المتدخل لإلزامه بضمان سلامة المستهلك، فهي تعمـل علـى جمـع    

  .في تحسين و إعلام المستهلكين المعلومات حول المنتوج لتقوم بدورها الأساسي
                                   

  .168سابق، ص، مرجع ...المسؤولية المدنية للمنتج سي يوسف زاهية حورية،  - 1
  .88جرعود الياقوت، مرجع سابق، ص  - 2
، الملتقى الوطني حول "حول فعلية أحكام و إجراءات حماية المستهلك في القانون الجزائري"صبايحي ربيعة،  - 3

، ص 2009نوفمبر  18و  17، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي "حماية المستهلك و المنافسة"
18.  
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 :عن المنتوج جمع المعلومات  . أ

ات، من أجـل التعـرف علـى مزاياهـا     حماية المستهلك بفحص المنتوجتقوم جمعيات 
عيوبها واحتمالات تسببها في إصابة المستهلك، وذلـك بلفـت نظـر المسـتهلكين أو     و

نتوجات المضرة بالمستهلك المستعملين لهذه المنتوجات، كما تقوم بالدعوة إلى اجتناب الم
كضرورة عدم اقتناء المنتوجات غير المتوفرة على الوسم أو المغلفة بطريقة لا تحتـرم  

 .1التنظيمات المعمول بها في هذا المجال

 :و إعلام المستهلكين ستحسي  . ب

التي تهدد أمنـه وصـحته    من الواجبات الأساسية للجمعيات تحسيس المواطن بالمخاطر
وماله، وتعتمد الجمعية في قيامها بعملية التحسيس على وسائل الإعلام المكتوبة و المرئية 

  .2و المسموعة

فتقوم الجمعية بتقديم النصائح للمستهلكين بتوجيههم نحو منتوج معـين نظـرا لطبيعتـه    
لتي تنجم عنها أمراض وخصائصه، و الدعوة لمقاطعة بعض المنتوجات كالمواد الغذائية ا

  .تضر بالمستهلك

  الفرع الثاني

  الأجهـزة المكلّفـة بالرقـابة

وضعت الدولة العديد من الأجهزة التي تعمل في مجال الرقابة علـى المتـدخلين   
غير أن المشرع الجزائري خلق أجهزة مهمتها الأساسية هـي الحفـاظ علـى سـلامة     

 ،)أولاً(من أجـل ضـمان رقابـة أوليـة     المستهلك، فنص على إنشاء أجهزة استشارية 

                                   
  .102سابق، صرجع منوال، ) حنين(شعباني  - 1
  .62سابق، ص اقوت، مرجع جرعود الي - 2
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بالموازاة مع أجهزة لها سلطة إدارية تكفل الرقابة على المنتوجات طيلة عملية عـرض  
    ).ثانيا( المنتوج للاستهلاك

 :رقابة الأجهزة الاستشارية: أولاً §

تقوم الأجهزة الاستشارية برقابة أولية على نشاط المتدخلين، حيث تعمـل علـى   
الاستشارة و إبداء الرأي وهي تتمثل في المجلس الـوطني لحمايـة المسـتهلكين    تقديم 

  .ومخابر تحليل النوعية

 :المجلس الوطني لحماية المستهلكين .1

على إنشاء مجلس وطني  الغشمن قانون حماية المستهلك وقمع  24نصت المادة 
ترقيـة  م في تطـوير و التدابير التي تساه لحماية المستهلكين مهمته إبداء الرأي و اقتراح

  .1سياسات حماية المستهلك

يعتبر المجلس هيئة استشارية توضع لدى الوزير المكلّف بالنوعية، فهو لا يملـك  
التـدابير  : سلطة إصدار القرارات بل يبدي أرائه بخصوص بعض الأمور نذكر منهـا 

الكفيلة بالمساهمة في تحسين الوقاية من المخاطر التي قد تتسبب فيها السلع والخـدمات  
إعلام المسـتهلكين  وية لمراقبة الجودة وقمع الغش المعروضة في السوق، البرامج السنو

وتوعيتهم وحمايتهم، إعداد البرامج المساعدة المقـررة لصـالح جمعيـات المسـتهلكين     
  .وتنفيذها

 مـن المرسـوم التنفيـذي    04أما فيما يتعلّق بتشكيل المجلس، نصـت المـادة   
على ة بالرقابة بأن المجلس يتشكل من ممثلين عن بعض الوزارات ذات الصل 92/2722

المنتوجات وحماية صحة المستهلك، كوزارة الفلاحة و الصناعة و الصحة، بالإضافة إلى 

                                   
  .من قانون المستهلك وقمع الغش 24أنظر المادة  - 1
مجلس الوطني لحماية المستهلكين ، يحدد تكوين ال1992 جويلية 06مؤرخ في  272- 92مرسوم التنفيذي  - 2
  .1992جويلية  08في الصادر   ،52، عدد ج ر، اختصاصاتهو
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عشرة ممثلين عن جمعيات حماية المستهلك وخبراء مؤهلين حول نوعيـة المنتوجـات،   
 ).وزير التجارة(يختارهم الوزير المكلّف بالنوعية 

  :مخـابر تحليل النوعية .2

النوعية أجهزة إستشارية تساعد الإدارة في ممارسة الرقابـة  تعتبر مخابر تحليل 
الهادفة إلى الضغط على المتدخل، بغية تنفيذ التزامه بضمان سلامة المستهلك مـن كـل   

  .1أنواع الغش في المنتوجات المعروضة للاستهلاك

بمخـابر   المتعلق 192-91تم إنشاء هذه المخابر بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
، للقيام بمهام الاستشارة والمساعدة لضمان تطبيق حماية المستهلك وقمـع  2وعيةتحليل الن

  .3الغش

كلّـف  مالنوعية واستغلالها لرخصة مسبقة من الوزير اليخضع فتح مخبر لتحليل 
في إعداد سياسة حمايـة  في تنظيم مخابر تحليل النوعية و بالنوعية، وفي إطار المساهمة
أمن المستهلك من خلال تطوير كل عملية من شأنها ترقيـة  الاقتصاد الوطني و البيئة و 

نوعية السلع و الخدمات تم إنشاء شبكة مخابر تحليل النوعية بموجب المرسوم التنفيـذي  
الاستشارة نجاز كل أعمال الدراسة و البحث و، حيث تكلّف هذه الشبكة بإ3554-96رقم 

الخدمات في إطار المساعدة التقنية  المراقبة، وكلّالخبرة المطلوبة و التجارب وو إجراء 
  .5لحماية المستهلكين، وإعلامهم وتحسين نوعية المنتوجات

 
                                   

  .106سابق، صنوال، مرجع ) حنين(شعباني  - 1
، 27عدد  ج ر، المتعلق بمخابر تحليل النوعية،  01/06/1991مؤرخ في  192- 91مرسوم تنفيذي رقم  - 2

  .02/06/1991الصادر في 
  .من قانون حماية المستهلك وقمع الغش 35أنظر المادة  - 3
يتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب و التحاليل  15/10/1996، مؤرخ في 355-96مرسوم تنفيذي رقم  - 4

  .20/10/1996، الصادرفي 62عدد ج ر، النوعية و سيرها، 
  .129سابق، صجرعود الياقوت، مرجع  - 5
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 :رقـابة الأجهـزة الإداريـة: ثانيا §

رية في إطار حماية المستهلك على ضمان سلامة المنتوجات اتشرف الهيئات الإد
الذي أنشأت لأجله  وعليه تختلف الهيئات الإدارية المكّلفة بحماية المستهلك حسب الغرض

و يلقي موضوع الرقابة على كافة قطاعات الدولة كقطاع الصناعة و الفلاحة و الصـحة  
المتخصص للرقابة في مجال حماية  زبالإضافة لهذه الجهات جعلت وزارة التجارة الجها

 المستهلك، بالإضافة إلى الدور الفعال الذي تعلبه البلدية و الولاية باعتبارهما الجماعـات 
 . المحلية الأقرب للمواطن

 :وزارة التجارة .1

إن المهام المخولة لوزارة التجارة باعتبارهـا الجهـاز الأول المكّلـف بحمايـة     
المستهلك متعددة ومتنوعة، وهذا التنوع يعود بالدرجة الأولى إلى المصالح التابعة لهـذه  

  .1الوزارة سواء كانت مركزية أم خارجية

  :لوزارة التجارة المكلّفة بالرقابةالأجهزة المركزية   .أ 

يتولى وزير التجارة عدة مهام في مجال الرقابة وقمع الغش، فهـو يعمـل علـى    
تنظيمها وتوجيهها وتنفيذها ومحاربة الممارسات المضاربة والغش، وذلك بـاقتراح كـل   

بـة  الهياكل الضرورية لدعم الرقابة بغية ضمان فعالية الآليـات والأدوات المعـدة لرقا  
  .السوق

ينفذ الوزير مهامه في مجال الرقابة عن طريق أجهزة تابعة لوزارته تتمثل فـي  
المديرية العامة لضبط النشاطات وتنظيمها حيث تقوم بالاضطلاع على جميع النشـاطات  

  .2المرتبطة بالجودة وحماية المستهلك

                                   
  .157سابق، ص زوبير أرزقي، مرجع  - 1
  .109سابق، ص نوال، مرجع) حنين(باني شع - 2
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وقمع الغش حيث تقوم بمراقبـة   الاقتصاديةبالإضافة إلى المديرية العامة للرقابة 
الجودة وقمع ومكافحة الممارسات التجارية غير المشروعة، كما تسهر على توجيه برامج 
المراقبة الاقتصادية مع العمل على تدعيم وظيفة المراقبة، إضافة إلى دورها في تقيـيم  

  .1نشاطات مخابر التجارب وتحاليل النوعية

  :المصالح الخارجية لوزارة التجارة  .ب 

المتضمن تنظيم المصالح  09-11نظمت هذه المصالح بموجب المرسوم التنفيذي 
مـن هـذا    02، وبالرجوع إلى المادة 2وزارة التجارة وصلاحياتها وعملهاالخارجية في 

المرسوم فإنّها تتشكل من مديريات ولائية تتمثل مهمتها الأساسية فـي تنفيـذ السياسـة    
فسة والجودة وقمع الغش وفي مجال الرقابة فهي تضطلع الوطنية المقررة في ميادين المنا

في هذا الميدان، ووضـع حيـز   بمراقبة مدى تنفيذ التشريعات و التنظيمات المعمول بها 
كل التدابير الرامية إلى تطوير ودعـم وظيفـة    واقتراحتنفيذ برنامج الرقابة الاقتصادية 

  .3الرقابة

تتشكل من مديريات جهوية للتجارة التي تقوم بتنشيط وتوجيه وتقييم نشاطات كما 
المديريات الولائية للتجارة التابعة لاختصاصها الإقليمي، كما تقـوم بانجـاز التحقيقـات    

مـع الهياكـل    بالاتصـال الاقتصادية حول المنافسة والجودة و أمن المنتوجات، وهـذا  
  . 4المركزية لوزارة التجارة

  

  

                                   
  .160سابق، ص وبير أرزقي، مرجع ز - 1
، يتضمن تنظيم المصالح الخارجية في وزارة التجارة  20/01/2011، مؤرخ في  09-11مرسوم تنفيذي رقم  -  2

  .23/01/2011، الصادر في 01عدد ج ر، وصلاحياتها وعملها، 
  .من نفس المرسوم 02المادة  - 3
  .من نفس المرسوم 10المادة  - 4
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 :ر البلدية و الولاية في الرقابة على المتدخليندو .2

تخول البلدية و الولاية صلاحية القيام بكل عمل يستهدف تنظيم تنميـة الأعمـال   
التجارية و الخدمات و تشجيعها عبر التراب الوطني، وتتمثل أهمية الدور الذي تلعبه في 

الأقـرب إلـى المسـتهلك    إلتزامه بالسلامة ، كونهـا  مجال الرقابة على تنفيذ المتدخل 
  .والمتدخل في آن واحد

 :البلدية  . أ

بحفظ الصحة و المحافظة على النظافة العمومية، خاصة في مجـال  تتكفل البلدية 
المجلس الشعبي البلدي الذي  1لتلوث، وذلك بتوافرها على هيئتيننظافة الأغذية ومكافحة ا

ولات رسم السياسة المحلية التي تكفل له هذه الوظيفة في إطـار  ايتولّى عن طريق المد
  .التنظيمات المتعلّقة بالصحة و المنافسة وحماية البيئة

وكذا رئيس المجلس الشعبي البلدي الـذي يتمتّـع بصـلاحيات تخولـه حمايـة      
المستهلكين على مستوى البلدية إذ يمارس رئيس مجلس الضبط الإداري و الهادفة إلـى  

   . ، ذلك أن حماية المستهلك من المخاطر المتوقعة على صحة المواطن2ة المستهلكحماي
    

 :الـولاية  . ب

يتمثل دور  الولاية في الرقابة على نشاطات المتدخلين من خلال مهام المجلـس  
الشعبي الولائي الذي يقوم بالتنسيق مع المجالس الشعبية البلدية بالمبـادرة فـي أعمـال    

في مجال مراقبة المواد المعدة للاستهلاك، حيث الوقاية من الأوبئة ورسم سياسات محلية 

                                   
، الصادر في 37عدد ج ر، ، المتعلّق بالبلدية،  29/06/2011مؤرخ في  10- 11من القانون  13المادة  - 1
03/07/2011.  
  .من قانون البلدية 94المادة  - 2
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لائي هذه المهمة من خلال الصلاحيات المخولة له في إطـار  يمارس المجلس الشعبي الو
  .1التنمية الاقتصادية للولاية

كما يتمثل دور الولاية من خلال الوالي الذي يتمتّع بدور مهم في مجـال حمايـة   
المستهلك على مستوى إقليم الولاية، من أجل فرض تطبيق السياسة الوطنية في ميـدان  

  .2قمع الغش

ة الإشراف على السياسة العامة فـي مجـال النوعيـة وحمايـة     كما يتولّى مهم
المستهلكين، إذ ينفذ الوالي قرارات الحكومة وكل التعليمات الصادرة من الوزراء، وفي 

الصناعة  ذ قرارات عدة وزارات كالتجارة ومجال الرقابة على المنتوجات، فإنّه يتولى تنفي
   .3مستهلكينوبصفة عامة كل القطاعات المعنية بحماية ال

  المطلب الثاني
 عن طريق الدعوىالحماية الإجرائية 

بإمكان المستهلك إذا ما لحق به ضرر من جراء المنتوجات الاسـتهلاكية رفـع   
المستهلك قصـد الـدفاع عـن    دعوى قضائية باعتبارها الوسيلة الفعالة التي يلجأ إليها 

حمايتها، فيجوز للمستهلك أن يرفع دعوى قضائية بصفة منفردة للدفاع عـن  مصالحه و
مصالحه وحمايتها كما يجوز رفع دعوى جماعية في شكل الجمعيات التي أنشأت لغرض 

  .)الفرع الأول(الدفاع عن مصالح المستهلكين 

وبما أن القضاء يعتبر حصن الأمان في مجال حماية المستهلك فهو كذلك ضـمان  
لة مخالف العدالة و تحديد مسؤوليته إذا ما أخل بالتزاماته وقيامه بأفعال تتّسم بعدم لمساء

  ).الفرع الثاني( مشروعيتها
                                   

، الصادر في 15عدد ج ر، ، المتعلّق بالولاية، 07/04/1990مؤرخ في  09-90من قانون  58المادة  - 1
11/04/1990.  
  .63سابق، ص ن بو خميس ، مرجع بعلي بو لحية  - 2
  .114سابق، ص نوال، مرجع ) حنين(شعباني  - 3
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  رع الأولـالف

 حق المستهلك في اللجوء إلى القضاء

الشخصـية مهـددة    للمستهلك الحق في اللجوء إلى القضاء إذا قدر أن مصـالحة 
  ).ثانيا(أو الدعوى الجماعية ) أولاً(باستعمال الدعوى الفردية 

 :الدعـوى الفردية: أولاً §

حقوقـه أو  يحق لكل شخص في المجتمع اللجوء إلى القضاء قصد الحصول على 
المطالبة بحمايتها وذلك بشرط أن تكون لهذا الشخص الصفة و المصلحة في ذلك ، حيث 

لا يجوز لأي شخص، التقاضي  «: على أنّه 1 09-08من القانون رقم  13/1تنص المادة 
  .» ما لم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة ومحتملة يقرها القانون

تهلك، بإختلاف تكييـف الوقـائع التـي    وتختلف الدعاوي المرفوعة من قبل المس
  .ألحقت به الضرر

فإذا كانت الوقائع لا تشكل جريمة فإنّه يتعين على المستهلك رفع دعـوى مدنيـة   
قصد المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به، أما إذا كانت الوقائع تشكل جريمـة  

ويض عن طريق رفـع  ونتج عنها ضرر أصاب المستهلك فإن له الحق في المطالبة بالتع
عية أمام القضاء الجنائي تبدعوى مدنية أصلية أمام القضاء المدني أو رفع دعوى مدنية 

يتعلّق الحق في  «: ، التي تنص 2من قانون الإجراءات الجزائية 2/1و ذلك تطبيقًا للمادة 
 الدعوى المدنية للمطالبة بتعويض الضرر الناجم عن جناية أو جنحة أو مخالفة بكـل مـن  

  .»...أصابهم شخصيا ضرر مباشر تسبب عن الجريمة 

  
                                   

عدد ج ر، ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، 2008فبراير  25المؤرخ في ،  09-08قانون رقم  -  1
  .2008فبراير  23، الصادر في 21
  .، يتضمن قانون الإجراءات الجزائية معدل و متمم1966 جوان 08مؤرخ في  155-66أمر رقم  - 2
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 :الـدعـوى الجمـاعيـة: ثانيا §

ا لها من قوانين وقائيـة وردعيـة   بالرغم من تدخل الدولة في حماية المستهلك بم
أجهزة وطنية و محلية، إلاّ أن دورها لم يعد يكفي لحماية المستهلك، و القضـاء علـى   و

هنا ظهرت أهمية جمعيات حمايـة المسـتهلك، وهـي    الممارسات المخلّة بحقوقه، من 
لمجتمـع المـدني بـاختلاف    منظمات غير حكومية تطوعية، يؤسسها نشطاء من أفراد ا

اختصاصاتهم، لا تهدف إلى الربح و إنّما من أجل حماية حقوق المستهلك مـن  ثقافتهم و
بماله ومـا   الممارسات المخلّة بالحقوق وضمان الدفاع عنها عن طريق تنويره وتوعيته

ضائية نيابـة عنـه ضـد جشـع التجـار      عليه من حقوق وواجبات ورفع الدعاوى الق
  .1المحتكرينو

رقـم  بموجب القانون لقد اعترف المشرع الجزائري بدور جمعيات حماية المستهلكين 
الملغـى  لقواعد العامة لحماية المسـتهلك و المتعلّق با 1989فيفري  07الصادر في  89-02

والمتعلّق بحماية المستهلك وقمع الغش، أما تنظيم هذه الجمعيات من  03-09 بموجب القانون
المتعلّـق   31-90حيث إنشاؤها وتنظيمها وسيرها فقد نظمه المشرع بموجب القـانون رقـم   

وكذا تمتّعها بالشخصية المعنوية والأهليـة  ، حيث تم الإعتراف لها بالمنفعة العامة 2بالجمعيات
  .3من القانون ذاته 16تأسيسها عملاً بأحكام المادة المدنية بمجرد 

ال  افقد أعطى المشرع دورفع لجمعيات حماية المستهلك، فإذا كان اعتـراف  جد
الجماعيـة   حقانون حماية المستهلك وقمع الغش بالصفة التمثيلية للـدفاع عـن المصـال   

ف صريح للقانون للمستهلكين قصد إصلاح الضرر الذي قد يصيب المستهلك، فإنه إعترا

                                   
الجزائر ، "دور المجتمع المدني في حماية المستهلك"، مداخلة حول "دور جمعيات حماية المستهلك"دندان بختة،  - 1

  . 2ص ، 2008
مبر ديس 05، الصادر في 53عدد ج ر، ، المتعلق بالجمعيات، 1990ديسمبر  4مؤرخ في ،  31- 90قانون  - 2

1990.  
أن تمثل أمام القضاء وتمارس خصوصا أمام المحاكم المختصة حقوق الطرف المدني ، بسبب « : التي تنص - 3

  .»وقائع لها علاقة بهدف الجمعية، و تلحق ضررا بمصالح أعضائها الفردية أو الجماعية
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بالتدخل في مختلف الدعاوى من قبل هذه الجمعيات، سواء بالتأسيس كطرف مدني أمـام  
  .القضاء الجزائي، أو رفع دعوى مدنية أصلية أمام القضاء المدني

تقوم جمعيات حماية المستهلك إلى جانب ذلك باللجوء إلى استعمال وسائل أخرى 
ئية ، ولعلّ أهم الوسـائل التـي تتّخـذها هـذه     لا تقل أهمية إلى جانب الدعاوى القضا

  .الجمعيات هي الدعوى إلى المقاطعة وكذلك اللجوء إلى الإشهار المضاد

 :المقاطعـة .1

يهـا  المستهلكين إلى عدم التعامل مع منتجي بعض السلع التي تـرى ف  ةهي دعو
فهي نوع من التوعية والتحسب لعد شراء سلعة معينة  ،1خطورة تهدد صحتهم و سلامتهم
 .2لإرتفاع سعرها أو لعدم جودتها

 :الإشـهار المضـاد .2

قد تقوم جمعيات حماية المستهلك بتوجيه انتقاد إلى بعض السـلع والخـدمات بالوسـائل    
الوسـائل السـمعية   المكتوبة كالمجلات والصحف واللافتات والملصقات أو عن طريق 

أضرار بالغة بالمنتج أو  إلحاق، مما يؤدي إلى والإنترنيتالبصرية كالراديو والتلفزيون 
مقدم السلعة، و تعد الدعاية المضادة أحد مظاهر حرية التعبير المكفولة دستوريا، بشرط 

 نوعا مـن أنـواع   أن تكون موضوعية وتهدف لحماية مصلحة المستهلكين وإلاّ اعتبرت
    .3المنافسة غير المشروعة، أو خطأ في حد ذاتها توجب مسؤولية الجمعية مدنيا وجزائيا

  

  

                                   
 15للقضاء، الدفعة  العلياجازة المدرسة حليتي محمد أمين، حماية المستهلك في عقد البيع، مذكرة  التخرج لنيل إ - 1

  . 53، ص 2007المدرسة العليا للقضاء، الجزائر، 
  .163سابق، ص خديجة، مرجع  قندوزي - 2
  .07سابق، ص ع ان بختة ، مرجدند - 3
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  الفرع الثاني

  المسؤولية المترتبة على البائع تجاه المستهلك

يترتب على إخلال البائع بالإلتزامات الملقاة على عاتقه جزاء مدني يتمثـل فـي          
تنقسم إلى مسؤولية عقدية ومسؤولية تقصيرية وفي  المسؤولية المدنية والتي هي بدورها

بعض الحالات شدد المشرع على هذه المسؤولية وجعلها جزائية تبعا للخطورة الناجمـة  
  .عنها

 :المسؤولية المدنية: أولاً §

تنقسم المسؤولية المدنية إلى مسؤولية عقدية، مسؤولية تقصيرية، هـذا كقاعـدة   
المحتـرف فـي    مسؤوليةالمستهلك هناك من يؤسس قيام  يةعامة، إلاّ أنه في إطار حما

نشاطه على أساس عقد يربط هذا الأخير بالمستهلك، و آخرون يؤسسون قيام المسؤولية 
  .1ج.م.تمن  124المدنية على أساس تقصيري و التي مفادها المادة 

 05/10استحدث المشرع الجزائري في تعديله للقانون المدني الصـادر مـرقم   
: مكرر، و التي جاء في فقرتها الأولى 140سالف الذكر مسؤولية المنتج بإضافة المادة لا
حتى ولو لـم تربطـه   يكون المنتج مسؤولاً عن الضرر الناتج عن عيب في منتوجه  «

، التي تجسد مسؤولية المنتج عن الأضـرار التـي تصـيب    » بالمتضرر علاقة تعاقدية
كانت تربطهم بـالمنتج علاقـة    إذافي منتوجاته بغض النظر عما الأشخاص جراء عيب 

المنـادي   بالاتجـاه لا و بالتالي أخذ في إطار المسؤولية الموضوعية للمنـتج   معقدية أ
   .بتوسيع دائرة المستهلك قصد السلعة في الحالات التي تنعدم فيها العلاقة بينهما

                                   
كل فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه و يسبب ضررا للغير، يلزم من كان سببا في « : التي تنص على أنّه - 1

  .»حدوثه بالتعويض
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ية المستهلك وقمع الغـش لهـا   إلاّ أن المسؤولية حسب أحكام وقواعد قانون حما
خصوصيات، بحيث تقوم هذه المسؤولية على أساس إخـلال أحـد الأطـراف العلاقـة     

  .1الاستهلاكية بإلتزام قانوني يؤدي إلى إلحاق الأضرار بالمجتمع و الفرد

وتقوم مسؤولية البائع كلّما ثبت تقصير من جانبه سواء كانت علاقته مباشـرة أو  
عما يحدثه المنتوج أو الخدمة من أضرار للمستهلكين، كما يكون  غير مباشرة بالمستهلك

مسؤولاً عن المخالفات التي قد يحتويها المنتوج لعدم توفر المواصفات أو المقـاييس أو  
  .2نقص في الوزن أو الزيادة في السعر أو رفض تسليم شهادة الضمان

عموما تثار مسؤولية المحترف مدينًا إذا كان بمثابة البائع أو عارض السلعة وهذا 
نظرا لإحتكاكه المباشر بالمستهلك، فيكون مسؤولاً عن كل ما يحدثه المنتوج من أضرار 

السارية المفعول ولم يحدث ضرار للمستهلك كمخالفة أو مسؤولاً عن كل مخالفة للقوانين 
إلخ، ...احترام المكاييل والموازين أو ممارسة إشهار كاذب ومضلل قواعد النظافة وعدم 

حيث تكون مسؤولية المحترف مفترضة بقوة القانون وسواء كان ذلك الخطأ المنسـوب  
إليه إيجابيا أو سلبي الأمر الذي لا يلزم المستهلك بإثبات وجود الخطأ وإنّما يفترض على 

لا يمكـن أن  و أو ممن هم تحت رعايته ورقابتهالمحترف إثبات انعدام الخطأ من طرفه 
  .  بحسن نيته إزاء المستهلك) البائع(يدفع المحترف 

 :المسؤولية الجنائية: ثانيا §

تقوم المسؤولية المحترف جزائيا بمجرد ثبوت إقترافه لبعض الجرائم المنصوص 
  .3عليها في قانون العقوبات أو متى أحالت إليه بعض النصوص الخاصة

                                   
  .138سابق، ص جرعود الياقوت، مرجع  - 1
  . 54سابق، ص ع مرجحليتي محمد أمين،  - 2
  .200سابق، ص ع زوبير أرزقي، مرج - 3
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نص المشرع الجزائري على عقوبات جزائية تقع على عاتق البائع في حالـة  فقد 
غش المواد والسلع أو التدليس أو استعمال مكاييل خاطئة أو حيازة سلع مغشوشة، وهذا 

  .1بموجب نصوص قانون العقوبات

محترفين الذين يفتقدون النزاهـة  لكن على الرغم من ذلك بقي المستهلك ضحية ال
لمعاملات، وبقي عدد المخالفات يزداد، الشيء الذي استلزم تدخل المشرع الشفافية في او

  .بنصوص خاصة لحماية المستهلك

المتعلّق بحماية المستهلك وقمع الغش و يمكن حصـر   03-09نذكر أهمها قانون 
  :المسؤولية الجزائية في قانون حماية المستهلك وقمع الغش فيما يلي

سا و تطبيقات لابد من مراعاتها من طرف كل أن قانون حماية المستهلك وضع أس
 03-09من قانون  11متدخل في عملية عرض المنتوج للاستهلاك، فقد نص في المادة 

التنظيميـة  أي مطابقة المنتوج للمواصفات والمقاييس القانونيـة و  على ضرورة المطابقة
   .2أن مجرد عدم المطابقة يشكل جريمةو

على إلزام كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج من نفس القانون  12وتنص المادة 
  .قبل عرضه للإستهلاك، فإن لم يقم بالتحريات يعتبر ذلك مخالفة لما نص عليه القانون

 15بالإضافة إلى المادة 
تجربة المنتـوج  ، حيث تضمنت جريمة مخالفة إلزامية 3
  .مقتنالتي يستفيد منها كل مستهلك أو 

  

  

                                   
  .من قانون العقوبات 431، 430، 429: أنظر المواد  - 1
  .03- 09من القانون رقم  11أنظر المادة  - 2
من  13يستفيد كل مقتن لأي منتوج مذكور في المادة « : التي تنص على  03-09من قانون رقم  15المادة  - 3

  .» هذا القانون ، من حق تجربة المنتوج المقتنى
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الة مخالفة حوتقوم جريمتي مخالفة إلزامية الضمان وعدم تنفيذ خدمات ما بعد البيع في 
 16و  13المتدخل لقواعد الضمان وتنفيذ خدمات ما بعد البيع المنصوص عليها في المـادتين  

  .1ضف إلى ذلك جريمة مخالفة إلزامية إعلام المستهلك 03-09من القانون رقم 

المتعلّقة بمخالفة قواعد ضمان السلامة الصحية للمستهلك ويتعلّق الأمر حسب والجرائم 
بكل الأفعال ذات الصلة بالإخلال بضمان السـلامة الصـحية    03-09نصوص القانون رقم 

  .للمستهلك

وقد نص المشرع الجزائري على العقوبات المترتبة عن قيام المسؤولية ، بحيث يمكن 
 84ن قانون حماية المستهلك أحالنا عليها وذلك بموجب المـادة  حصرها في قانون العقوبات لأ

، باعتبار أن التدخل إذا أحدث ضررا للمستهلك فإنّه يسأل انطلاقًا من خطأ الشخص لأنه 2منه 
مسمومة يعرض  أومغشوشة أو فاسدة  لعةلم يتّخذ إجراء الحيطة و الحذر لأن مجرد عرض س

  .3صاحبها إلى المسؤولية الجنائية على أساس أنّه مس بسلامة وصحة المستهلك

 288وهذا بموجب نصوص قانون العقوبات ويمكن حصر هذه النصوص في المـواد  
، تحت عنوان الغش فـي بيـع السـلع    435، 434، 433، 432، 431، 430، 429، 289

  .التدليس في المواد الغذائية و الطبيةو

يمكن توقيـع   ،الغرامةية المتمثلة في الحبس أو السجن وبالإضافة إلى العقوبات الأصلف
عقوبات تبعية أخرى الغرض منها تشديد العقوبة على المسؤول جنائيا الـذي ثبتـت التهمـة    

إغـلاق المؤسسـة   ج أو إتلافه على نفقة المتدخل والمنسوبة إليه، و تتمثل في مصادرة المنتو
      .4الرخصة المقدمة لمباشرة النشاط الإنتاجي لمنتوجات معينةنهائيا وسحب 

                                   
  .03- 09من القانون رقم  17أنظر المادة  - 1
العقوبات، كل من يعرقل أو يقوم من قانون  435يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة « : التي تنص - 2

من هذا  25بكل فعل آخر من شأنه أن يعيق إتمام مهام الرقابة التي يجريها الأعوان المنصوص عليهم في المادة 
  .»القانون

  .146سابق، ص جرعود الياقوت، مرجع  - 3
  .202سابق، ص مرجع زوبير أرزقي،  - 4
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 خاتمة

من خلال دراستنا يتبين لنا أن الحماية التي كرسها المشرع في القـانون المـدني   
وغير قادرة على تأمين سلامة الأطراف المتعاقـدة مـن   للأطراف المتعاقدة ليست كافية 

التطور الحاصل في طرق و أساليب عرض و بيـع   المخاطر المرتبطة بالعقد خاصة مع
  .السلع و الخدمات وتمتّع البائعين بخبرة تفوق خبرة المشترين

وحقيقة سعي المشرع الجزائري من خلال قواعد القانون المدني حمايـة رضـا   
  .المشتري أكثر منه البائع لأنّه الطرف الضعيف في العقد

لمدني من توفيرها ، تـدخل المشـرع   و أمام فشل هذه الحماية و عجز القانون ا
الجزائري لتكريس نصوص قانونية خاصة تهدف بدرجة أولى إلى حماية المستهلك  ولم 
يعر المشرع الجزائري اهتماما للعلاقة التعاقدية، فيكفي الاستفادة بأحكام هذه النصـوص  

ة تلـك  توفر صفة المستهلك لدى المتضرر، وسبب تدخل المشرع بهذا النوع من الحماي
النتائج الخطيرة التي تسجل يوميا في ارتفاع خالات التسمم و الوفيات نتيجة عدم احترام 
المقاييس وعدم احترام قواعد النظافة وغيرها، لذا فرض العديد من الالتزامـات علـى   

على تنفيذها  ، وقد حرصعاتق البائع أهمها الالتزام بضمان السلامة و الالتزام بالإعلام 
وضع عقوبات جزائية للمخالفين بينما خفف من التزامات المستهلك لاسيما فـي   إلى حد
  .الإثباتمجال 

كما قد أولى المشرع حماية إجرائية وذلك بفـرض الرقابـة علـى المنتوجـات     
و خلق العديد من الأجهزة تتولّى هذه المهمة للحفـاظ علـى    الاستهلاكالمعروضة على 

سلامة المستهلك، كما خول للمستهلكين حق اللجوء إلى القضاء لرفع دعـاوى قضـائية   
  .موضوعها المطالبة بمسؤولية المنتج
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 إمكانيةإلاّ أنّه ورغم المكنات القانونية المتاحة أمام المستهلك بما خوله القانون من 
عزوف المستهلك عن اسـتعمال حقـه   ى قضائية إلاّ أن الملاحظ في مجتمعنا رفع دعاو

اه المستهلك في مقابل التكاليف التي يتكبدها فـي  خهذا راجع لتفاهة التعويض الذي يتوو
رفع دعوى قضائية، و كذا لغياب ثقافة استهلاكية، و كذلك طول إجراءات الدعوى وهذه 

  .ك من المطالبة بحقهكلّها عوامل تساهم في ثني المستهل

وهنا نتوصل إلى نتيجة أن المشرع الجزائري اهتّم إلى درجة لابأس بها بموضوع 
حماية أطراف عقد البيع وذلك من خلال النصوص القانونية سواء في القواعد العامة أو 

     .في النصوص الخاصة التي استحدثها
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عبد الرزاق، الوجيز في أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائـري، دار   دربال .7

 .2004العلوم للنشر و التوزيع، الجزائر، 
رمضان أبو السعود، شرح العقود المسماة في عقدي البيع والمقايضة، دار الجامعة  .8

 .2003الجديدة للنشر ، الاسكندرية، 
للطباعـة   للقانون الجزائري، دار الهدىزكريا، الوجيز في عقد البيع وفقًا  شسراي .9

 .  2010النشر، الجزائر، و
، دار  مصادر الإلتزام:ي، الواضح في شر القانون المدنيالسعدي محمد صبر.10

 .2000الهدى للطباعة و النشر، الجزائر، 
البيع : لمدني الجديد، الوسيط في شرح القانون االسنهوري أحمد عبد الرزاق .10

 .2000منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، ، و المقايضة
أحكـام  : الوسيط في شرح القـانون المـدني   ،ــــــــــــــ .11

 .1952، الجزء الثاني، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الالتزام
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 .2000سي يوسف زاهية حورية، عقد البيع، دار الأرمل، تيزي وزو   .12
تزام في القانون المـدني  در الالمصا: عامة للالتزامعلي علي سليمان، النظرية ال .13

 .2007، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزائري
، دار الثقافة للنشر آثار الحق في القانون المدني: مالفار عبد القادر، أحكام الالتزا .14

 .2009و التوزيع، عمان، الأردن، 
 الالتـزام  أحكـام : القانون المدنيالفضل منذر، النظرية العامة للالتزامات في  .15

 .2009الجزء الثاني، مكتبة الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 
، الجـزء  عقد البيـع : شرح القانون المدني قدادة خليل أحمد حسن، الوجيز في .16

 .2005الرابع، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
، دراسـة  آثار الحق في القانون المدني: مالكسواني عامر محمود، أحكام الالتزا .17

 .2010مقارنة، الطبعة الثانية، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان، الأردن، 
، دار الجامعـة  أحكام الالتـزام : لعامة للالتزاممحمد حسنين منصور، النظرية ا .18

 .2006الجديدة، الاسكندرية، 
محمد حسنين، عقد البيع في القانون المدني الجزائـري، ديـوان المطبوعـات     .19

 .2005لجزائر ، الجامعية، ا
محمد عبد الظاهر حسين، دعاوي عقد البيع، الطبعة الثانية، دار النهضة العربية  .20

 .1995للنشر و التوزيع، مصر، 
، المجلّد الرابع ، أحكام الالتزام: القانون المدنيمرقس سليمان، الوافي في شرح  .21

 .1998دار الكتب القانونية للتوزيع، مصر، 
، الجـزء الثـامن،   البيع و المقايضـة : عقد المدنيةلناصيف إلياس ، موسوعة ا .22
  .1995، ن.ب.د
، دار الجامعـة الجديـدة، مصـر،    عقد البيع: سعد، العقود المسماةنبيل إبراهيم  .23

2004. 
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 الرسائل و المذكرات: ثانيا §

  :الرسائل الجامعية  . أ
في القانون الجزائري، أطروحـة لنيـل    أمازوز لطيفة ، إلتزام البائع بتسليم المبيع .1

درجة دكتوراه في العلوم ، تخصص القانون، كلية الحقوق ، جامعة مولود معمري، 
 .2011تيزي وزو، 

، أطروحة لنيل "دراسة مقارنة"سي يوسف زاهية حورية، المسؤولية المدنية للمنتج  .2
د معمري، تيزي شهادة دكتوراه دولة في القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة مولو

 .2006وزو، 

 :الجامعية راتـالمذكـ  . ب
الناجمة عـن اسـتعمال المنتوجـات     بركات كريمة، حماية المستهلك من المخاطر .1

دراسة مقارنة، مذكرة لنيل درجة الماجستير خفي الحقوق، فرع قانون : الخدمات و
 .2004الأعمال ، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

لنيل مذكرة   وت، عقد البيع و حماية المستهلك في التشريع الجزائري، جرعود الياق .2
 .2002شهادة الماجستير ، فرع العقود و المسؤولية، جامعة الجزائر، 

لنيـل  مـذكرة  حبارة نورة، الدعوى غير المباشرة في القانون المدني الجزائـري،   .3
 ـ ة الحقـوق،  شهادة الماجستير في القانون الخاص، تخصص عقود ومسؤولية، كلي

 .2001جامعة الجزائر، 
حليتي محمد أمين، حماية المستهلك في عقد البيع، مذكرة التخـرج لنيـل إجـازة     .4

 .2007المدرسة العليا للقضاء، الدفعة الخامسة عشر، الجزائر، 
، مذكرة لنيل درجة الماجستير في القـانون  سميرة، الحماية العقدية للمستهلكزوبة  .5

 .2007ة الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، فرع قانون الأعمال، كلي
زوبير أرزقي، حماية المستهلك في ظل المنافسة الحـرة، مـذكرة لنيـل شـهادة      .6

الماجستير في القانون، فرع المسؤولية المهنية، كليـة الحقـوق، جامعـة مولـود     
 . 2011معمري، تيزي وزو، 
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نوال، التزام المتدخل بضمان سلامة المستهلك في ضـوء قـانون   ) حنين(شعباني  .7
حماية المستهلك، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم القانونية، فرع المسؤولية 

 .2012المهنية، كلية الحقوق، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

مـذكرة لنيـل شـهادة    قندوزي خديجة، حماية المستهلك من الإشهارات التجارية،  .8
 .2001الماجستير في القانون، فرع قانون الأعمال، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

لحراري ويزة، حماية المستهلك في ظل قانون حماية المستهلك وقمع الغش و قانون  .9
المنافسة، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، فرع المسؤولية المهنية، كليـة  

 . 2012مولود معمري، تيزي وزو، الحقوق، جامعة 
في القانون ) الدعوى البوليصية(يوسف فتيحة ، دعوى عدم نفاذ تصرف المدين  .10

للحصول على دبلوم الماجسـتير فـي العقـود     مذكرة المدني الجزائري المقارن،
  .1986والمسؤولية المدنية، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 

 :العلمية الاتـالمق: ثـالثًا §
  

، الملتقى الـوطني  "حماية المستهلك من الشروط التعسفية"مرزوق عبد القادر، بن  .1
، معهد العلوم القانونية و الإدارية، جامعة "حماية المستهلك تشريعات وواقع"  حول

  .10، 01، ص ص 2008أفريل  23و  22الطاهر مولاي، سعيدة، يومي 
تطـور منتجاتـه   مسؤولية المحترف عن أضرار ومخاطر "حاج بن علي محمد ،  .2

، جامعـة  02، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجنماعية و الإنسـانية، العـدد   "المعيبة
 .50، 39، ص ص 2009حسيبة بن بوعلي، الشلف ، 

تمييز الالتزام بالإعلام عن الالتزام بالنصيحة كضمان " ــــــــــــ ، .3
دراسات الاجتماعية ، مجلة الأكاديمية لل"الصفة الخطرة لشيء المبيع ،دراسة مقارنة

 .84، 74، ص ص 2011، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 06والإنسانية، العدد 
دور المجتمع المـدني  " ، مداخلة حول "دور جمعيات حماية المستهلك" دندان بختة،  .4

  .09، 01، ص ص 2008، الجزائر، "في حماية المستهلك
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، "ضمان سلامة المستهلك الإلتزام بالإفضاء عنصر من" ، سي يوسف زاهية حورية .5
، كلية الحقوق، جامعـة مولـود   02المجلة النقدية للقانون و العلوم السياسية، العدد 

 .78، 55، ص ص 2009معمري، تيزي وزو، 
، المجلـة  "تجريم الغش و الخداع كوسيلة لحماية المسـتهلك " ، ـــــــــ .6

، جامعة مولود معمـري  ، كلية الحقوق01النقدية للقانون و العلوم السياسية، العدد 
 .38، 17، ص ص 2007تيزي وزو، 

حول فعلية أحكام و إجراءات حمايـة المسـتهلك فـي القـانون     "حي ربيعة، يصبا .7
 ،، كليـة الحقـوق  "جماية المستهلك و المنافسـة "، الملتقى الوطني حول "الجزائري

، 01، ص ص 2009نـوفمبر   18و  17جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، يومي 
26. 

البيع باشتراط البراءة من العيب في الفقه الإسلامي و تطبيقاتـه  "عماري إبراهيم ،  .8
جامعـة   ،02، مجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعية و الإنسانية، العدد "المعاصرة

 .37، 29، ص ص2009حسيبة بن بوعلي، الشلف ، 
 ،04ار، العدد ، مجلة حوليات جامعة بش"حماية المستهلك في الجزائر" المير سميرة، .9

 .51، 44، ص ص 2008جامعة بشار، 

  :النصوص القانونية: خامسا §
 :النصوص التشريعية  . أ

يتضمن قانون الإجـراءات   1966و جوان   08مؤرخ في  155-66أمر رقم  .1
 .الجزائية، المعدل و المتمم

، يتضـمن قـانون   1966سـنة   جـوان   08 ، مؤرخ في 156-66أمر رقم  .2
 .العقوبات المعدل و المتمم

، يتضمن القـانون المـدني   1975سبتمبر  26، مؤرخ في  58-75أمر رقم  .3
سـبتمبر   30، الصـادر بتـاريخ   78المعدل و المتمم، الجريدة الرسمية عـدد  

1975. 
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، يتضمن إعداد مسح الأراضي 1995نوفمبر  12، مؤرخ في 74-75أمر رقم  .4
 18الصادر بتاريخ  92ييس السجل العقاري ، الجريدة الرسمية عدد العام و تأس

 .1975نوفمبر 
، يتعلّق بالمنافسـة الجريـدة   2003جويلية  19، مؤرخ في  03-03أمر رقم  .5

 .،معدل ومتمم2003جويلية  20، الصادر بتاريخ 43الرسمية عدد 
الجريـدة  ، المتعلق بالبلديـة  2011جوان  22مؤرخ في ،  10-11قانون رقم  .6

 .2011جويلية  03صادر في ،ال37دد الرسمية ع
مـتمم ،  ، يتعلق بالولاية، معدل و1990يل أفر 07مؤرخ في ،  09-90قانون  .7

 .1990أبريل  11، الصادر في 15الجريدة الرسمية عدد 
، المتعلّق بالجمعيات الجريدة 1990ديسمبر  04مؤرخ في ، 31-90قانون رقم  .8

 .1990ديسمبر  5بتاريخ ، الصادر 53الرسمية عدد 
، يحدد القواعد المطبقة علـى  2004جوان   23مؤرخ في  02-04قانون رقم  .9

 .2004جوان   27، الصادرفي 41الممارسات التجارية، الجريدة الرسمية عدد 
تقييس الجريـدة  ل، يتعلق با2004 جوانمؤرخ في ،  04-04قانون رقم  .10

 .2004 جوان27، الصادر في 41الرسمية عدد 
، يعدل و يتمم الأمـر  2008جوان  25مؤرخ في ، 12-08قانون رقم  .11

معـدل   ،و المتعلـق بالمنافسـة   2003جوان  19، المؤرخ في  03-03رقم 
 . ومتمم

، يتعلـق بحمايـة   2009فبرايـر   25مؤرخ في ،  03-09قانون رقم   .12
 .2009ماي  08، الصادر في 15المستهلك وقمع الغش، الجريدة الرسمية عدد 

، يتضـمن قـانون   2008فبرايـر   25، مؤرخ في 09-08رقم قانون  .13
 23الصـادر فـي    ،21الإجراءات المدنية و الإدارية، الجريدة الرسمية عـدد  

 .2008أفريل 
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  :النصوص التنظيمية  . ب
، يتعلّق بتنظيم التقييس و 1990ماي  15، مؤرخ في 132-90مرسوم تنفيذي رقم  .1

، معدل ومتمم بموجب 1990ماي  16، الصادر في 20سيره، الجريدة الرسمية عدد 
، الجريدة الرسـمية  2000ماي  10مؤرخ في  ،110-2000المرسوم التنفيذي رقم 

 .2000ماي  14، الصادر في 28عدد 
، يتعلّـق بضـمان   1990سـبتمبر   15مؤرخ في ،  266-90مرسوم تنفيذي رقم  .2

 .1990سبتمبر  19، الصادر في 40و الخدمات، الجريدة الرسمية عدد  المنتوجات
سـبتمبر   20، المتعلّق بوسم السلع الغذائية، مؤرخ في 367-90مرسوم تنفيذي رقم  .3

،  2005 ديسمبر 22، المؤرخ في484-05، معدل ومتمم بالمرسوم التنفيذي 1990
 .2005ديسمبر  25، الصادر في 83الجريدة الرسمية عدد 

، يتعلق بمخابر تحليـل  1991جوان  01، مؤرخ في  192-91سوم تنفيذي رقم مر .4
 .1991جوان  02، الصادر في 27النوعية، الجريدة الرسمية عدد 

، المتعلق بمراقبة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، مؤرخ 65-92مرسوم التنفيذي  .5
، 1992فيفـري   19الصادر في  ،13، الجريدة الرسمية عدد 1992فيفري  12في 

فيفـري   06، المـؤرخ فـي   47-93معدل و متمم بموجب المرسوم التنفيذي رقم 
 .1993فيفري  10، الصادرفي 09، الجريدة الرسمية عدد 1993

، يحدد تكوين المجلس 1992جويلية  06، مؤرخ في  272-92مرسوم تنفيذي رقم  .6
 08، الصادر في 52ة الرسمية عدد الوطني لحماية المستهلكين واختصاصاته، الجريد

 .1992جولية 
، يتضمن إنشاء شركة 1996أكتوبر  15، مؤرخ في  355-96مرسوم تنفيذي رقم  .7

صادر في ال، 62مخابر التجارب و التحاليل النوعية وسيرها، الجريدة الرسمية عدد 
 .1996أكتوبر  20

، يتضمن تنظيم المصالح 2011 جانفي 20، مؤرخ في  09-11مرسوم تنفيذي رقم  .8
، 04الجريدة الرسـمية، عـدد    ،الخارجية في وزارة الخارجية و صلاحيتها وعملها

  .2011جانفي  23الصادر في 
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 :الإجتهاد القضائي: سادسا §
، 01، المجلة القضائية، العـدد  1996أفريل  12، مؤرخ في 154260قرار رقم  .1

 .96، ص 1996الجزائر ، 
، 01، المجلة القضائية، العـدد  2000أفريل  24، مؤرخ في 223852قرار رقم   .2

 .138، ص2001/ الجزائر
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